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 موجز عن البحث

من الأعمال والجرائم  ية الدولية ضد التطهير العرقيالحما بيانتهدف الدراسة إلى 

. هذه الجرائم تتضمن الاضطهاد والعنف السكان المدنيينقترف في حق تالجسيمة التي 

والقتل العنصري، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية، والتجني التشريعي، والترحيل، 

ئم الفظيعة. وتناولت الدراسة والإبعاد القسري، والإرهاب والترهيب، وغيرها من الجرا

، ورصد دقيق ةالدوليقوانين التعريف بأقلية التطهير العرقي، ونطاق الحماية لها في ظل ال

ومطابقة هذه الجرائم مع تلك السكان المدنيين تعرض لها، يللانتهاكات الجسيمة التي 

لي، والقانون الجرائم التي تتضمنها معاهدات القانون الدولي، والقانون الإنساني الدو

الجنائي الدولي. وتعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لرصد الحماية 

، من خلال تحليل النصوص للسكان المدنيين ضد التطهير العرقيالدولية المتوفرة 

القانونية في المعاهدات والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى استقراء الحقائق في تقارير 

ية المعنية بحقوق الإنسان، والدراسات المعاصرة المنشورة. وتوصلت المنظمات الدول

الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: جريمة التطهير العرقي جريمة مركبه يدخل 
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مما يجعلها تصنف كجريمه ضد  خطورةفي نطاقها العديد من الجرائم الدولية الأشد 

، المسلحةأثناء النزاعات  ارتكبتب إذا وقت السلم ، وجريمة حر ارتكبتإذا  الإنسانية

، إذا توافر القصد الخاص المتطلب الجماعية الإبادةوفي الغالب تعتبر شكل من أشكال 

وهو قصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعه  الجماعية الإبادة جريمةمنع  اتفاقيهلها في 

التوصيف القانوني للجرائم ، وأن العنصرية وأ القوميةاو  العرقية لانتمائيتهامعينه نظراً 

هي جرائم دولية تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية هم التي تقترف في حق

 .الدولية

 حماية المسئولية.، التطهير العرقي، الدولية ،الحماية الكلمات المفتاحية:



  ١/٣ الأولالجزء  –م  ٢٠٢٢العدد السابع والثلاثون لسنة  

  ٣٣٨    

International Protection Of The Civilian Population  

Against Ethnic Cleansing 

 
Mohamed Salah Abdellah Rabie 
Department of Public international law College of law, University of Asyoot, Egypt.  
Email: mosalah9013@gmail.com  
  
Abstract 

The development of international relations has made most countries of the world 
rely on diplomatic representation in all its forms as a means of communication and 
protection of mutual interests. The diplomatic mission is the link between the 
governments of the countries that are working to achieve cooperation starting from the 
transfer of different opinions between countries and trying to overcome the difficulties 
that escape the entanglement Interests. 

The Diplomatic Mission has given its diplomatic and diplomatic functions to the 
diplomatic missions a special status, with full protection, so that it can play its role 
quietly away from all pressures. In the State which has adopted it. This reality is found in 
peacetime when States have ratified the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 
1961. 

In time of war, if we accept the severance of diplomatic relations because of a war 
between two countries exchanging diplomatic representation, States must apply the 
rules of international humanitarian law and consider diplomatic envoys among the 
civilians recognized by the Fourth Geneva Conven�on of 1949 as special protec�on 
against the enemy state , And the role and headquarters of diplomatic missions should 
be classified as civilian objects that should not be the target of military operations. 

To establish and maintain international protection for diplomatic missions and to 
establish mechanisms for this, namely, the establishment of international responsibility 
for the violation of the inviolability of the diplomatic envoy and the role of diplomatic 
missions, there is a tortious responsibility by the receiving State as it did not provide 
security for the diplomatic mission, Executive or judicial authority. The personal criminal 
responsibility of the President for his acts or those of his subordinates is also carried out 
if a serious viola�on of the Fourth Geneva Conven�on of 1949 is commi�ed. 

Keywords: Protection, International, Ethnic Cleansing, Responsibility Protection. 
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 مقدمة

 ٢٠٠٥أقـــر جميـــع رؤســـاء الـــدول والحكومـــات في مـــؤتمر القمـــة العـــالمي لعـــام    

ــن  ــكان م ــة الس ــؤولية حماي ــي بمس ــر العرق ــرب والتطهي ــرائم الح ــة وج ــادة الجماعي الإب

والجرائم المرتكبــة ضــد الإنســانية. وتســتند المســؤولية عــن الحمايــة علــي ثــلاث ركــائز 

متساوية أولاها مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها؛ وثانيها مسؤولية المجتمع الــدولي 

الــدولي عــن الحمايــة  عن مساعدة الدول في حمايــة ســكانها؛ وثالثهــا مســؤولية المجتمــع

والذي  ٢٠٠٥عندما تفشل الدولة بوضوح في حماية سكانها. وتم اعتماد هذا المبدأ عام 

 .) ١(شكل التزام� رسمي�، يتضمن توقعات كبيرة لمستقبل خالٍ من هذه الجرائم

وبالنظر إلى النطاق الحالي للأزمات وكثافتها في جميع أنحاء العالم، يشــعر الكثيــرون 

ضطرون إلى القول بأن المسؤولية عن الحماية قد فشــلت. وفي ذات الوقــت، فــإن بأنهم م

التقدم الهام في تطوير المبدأ، وكذلك في تصميم التدابير العملية من أجل التنفيــذ الكامــل 

ــذ  ــة في تنفي ــوات التالي ــد الخط ــب تحدي ــاؤلاً. ويتطل ــر تف ــورة أكث ــنح ص ــدأ، يم ــذا المب له

 .العاملين في الحسبان المسؤولية عن الحماية أخذ كلا

وقد شهد التاريخ الإنساني العديد من حالات القتل الجماعي ومحاولات عدة قامــت 

بها قوى متنوعة لإهلاك بعض الجماعات الإنسانية الأخرى، فقد شــهد العــالم في العقــود 

الماضية فظائع لا يمكن تصورها مثلت إنتهاك جسيم لقواعــد القــانون الــدولي مــن إبــادة 

 ة إلى التطهير العرقي واسع النطاق.جماعي

فجريمة التطهير العرقي قد ازداد ارتكابها بشــكل واضــح في الآونــة الأخيــرة  في منــاطق 

                                                      

(1)   A/HRC/RES/33/19 وثيقة الأمم المتحدة رقم  
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كثيره مــن العــالم وأدي ذلــك لســقوط ضــحايا بــالملايين مــن الأطفــال والرجــال والنســاء 

لا تنحصــر بــل الأبرياء، رغم التقدم الحالي وزياده الــوعي الاجتمــاعي والقــانوني إلا انهــا 

ــد النزاعــات المســلحة وكــذلك الصــراعات في المنــاطق  إزداد إنتشــارها خاصــه مــع تزاي

 متعددة الأعراق.

وهناك مجموعة من الأوضاع اليوم حيث يتعرض السكان فيها لخطر جرائم 

المسؤولية عن الحماية، أو حيث يتواصل ارتكاب تلك الجرائم. وتقع هذه الأزمات 

عة الدولية، وانحسار احترام القانون الدولي الإنساني وقانون على خلفية تراجع النز

حقوق الإنسان، والانقسام السياسي في هيئات صنع القرار الرئيسية مثل مجلس الأمن 

 .الدولي، وتوفر مستوٍ من الانهزامية بشأن تعزيز جداول أعمال طموحة مثل الحماية

من تجاوزات وانتهاكات  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠فنرى ما يحدث في إثيوبيا خلال عامي 

جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أثناء الصراع الدائر في 

منطقة تيجراي بإثيوبيا، ووصل الصراع بين جبهة تحرير تيجراى والحكومة الاثيوبية 

لحد وقوع مذابح واسعة النطاق، وعنف بحق المدنيين، وهجمات عشوائية في أنحاء 

اي ، ويعزز ذلك الاستهداف نهج الحكومة الاثيوبية الى التخلص من عرقية تيجر

 ) ١(. التيجراى وارتكاب جريمة التطهير العرقى بحق افراد تلك العرقية

                                                      

وحتى انسحاب الجيش الإثيوبى، عمليات قتل واسعة النطاق وصلت  ٢٠٢٠وشهد أقليم تيجراى منذ نوفمبر   )١(

تل واسع على ألف شخص على أساس عرقى، وشهد الاقليم عملية ق ٥٠بحسب تقديرات عديدة إلى حد قتل 

الهوية من جانب الجنود الإثيوبيين والإريتريين الذين سهلت الحكومة الاثيوبية لهم دخول البلاد للمشاركة في 

تلك المجازر ونقلت وسائل الاعلام الدولية مشاهد للقتل والاغتصاب الجماعى فى تحد للتعتيم الإعلامي 

ع دخول لوسائل الإعلام لاخفاء جرائم التطهير العرقي الذى حاول النظام الإثيوبي فرضه بقطع الانترنت ومن
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وبحسب الاتفاقية الدولية لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية تقع مسئولية تلك الجرائم  .والإبادة الجماعية

يذكر إن تقارير حقوقية عديدة رصدت مقطعًا مصورًا يوثق جرائم حرب يرتكبها جنود  . على الحكومة الإثيوبية

وأظهر المقطع المصور مشاهد إعدام خارج  .ش الإثيوبي بحق مدنيين في مناطق متفرقة من إقليم تيجرايالجي

دبري «مدنيا عبر قتلهم ثم الإطاحة بجثثهم من قمة منحدر في منطقة  ٤٠القانون قام بها الجنود الإثيوبيون بحق 

ا جويًا على سوق مكتظة بالمدنيين في بلدة كما شن طيران الجيش الإثيوبي هجومً  .الواقعة شرقي الإقليم» أباي

وقام جنود من الجيش الإثيوبي بمنع سيارات  .مدنيًا بينهم نساء وأطفال ٤٣توجوبا، ما أسفر عن مقتل 

الإسعاف من الوصول إلى المكان، فيما لم تعقب الحكومة الاثيوبية على تلك الضربة واتهمت تقارير حقوقية 

، ورفض الجيش الإثيوبي » توجوبا«بي باختطاف القتلى والمصابين من مشافي قيام عناصر من الجيش الإثيو

السماح للمنظمات الحقوقية بالوصول إلى موقع الحادث حتى يتثنى لهم اخفاء آثار جريمتهم بحق المدنيين 

 .بحسب شهود عيان

بحق نساء أقليم » ابالاغتص«ورصدت بعثات الامم المتحدة استخدام الجنود الإثيوبيين والإرتيريين لسلاح 

تيجراى كسياسة منهجية حتى أن بعض شهادات الأطباء خلال علاج الضحايا، وتخلى الجنود الإثيوبيين عن 

% من ٩١أدميتهم و قاموا بإجبار الأباء والاجداد بممارسة الاغتصاب الجماعى ضد بناتهم فضلا عن أن هناك 

فيما تدفقت أعداد كبيرة من اللاجئين الاثيوبيين . النزاع سكان تيجراي، بحاجة إلى مساعدة غذائية طارئة بسبب

تجاه دولة السودان بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية جراء تصاعد النزاعات المسلحة بين 

 اللاجئين وإيواء باستقبال قامت السودانية السلطات وقامت  جبهة تحرير تيجراى وقوات الحكومة الاثيوبية

 يصبح وبذلك المؤقت المأوى لهم وفرت حيث الإثيوبي، الأمهرا إقليم من الكومنت لقبائل ينتمون الذين

ووصلت انتهاكات  .والأطفال النساء من معظمهم ألفا، ٩٠ نحو السودان في الإثيوبيين اللاجئين عدد اجمالى

 قد النزاع حالات في الجنسي العنفب المعنية العام للأمين الخاصة الممثلة  حقوق الانسان فى الاقليم الى حد ان

 واسع نطاق على الجنسي والعنف الاغتصاب جرائم ارتكاب إزاء العميق قلقها عن وتكرارًا، مرارًا أعربت،

في تيجراي يتعرضن للعنف  والفتيات النساء أن الماضي أبريل ٢١ في صرحت كما. تيجراي في ومنهجي

 العسكري، الزي يرتدون رجال قبل من الجماعي الاغتصاب ذلك في بما ،”استيعابها يمكن لا بقسوة“الجنسي 

 مشاهدة على الأسرة أفراد وإجبار الحوامل، والنساء الصغيرات الفتيات على الجنسية الاعتداءات إلى بالإضافة

ثلة الخاصة أن هذه التقارير، التي تؤكدها التقييمات التي أجراها المم ذكرت كما. المروعة الانتهاكات هذه

كما ان هناك قرى  .دمو الرعاية الصحية في المنطقة، تشير إلى أن العنف الجنسي يُستخدم كسلاح حربمق
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وايضا ما يحدث في فلســطين حيــث بــدأت الهجــرات اليهوديــة المنظمــة أواخــر القــرن 

ســطين والعــرب بغــرض التاســع ومطلــع القــرن العشــرين ثــم بــدأت عمليــات التطهيــر لفل

 إحلال اليهود ومازالت إلى الآن.

م)، ٢٠٠٣والعراق لم يكن بعيداً عن هذه العمليات حيث نشطت منذ سقوط بغداد (

وكذلك التطهير العرقي في أفريقيا الوسطى ودارفور، وسوريا رغم أن ثورتها الشعبية 

النوع من التطهير  قامت على مشتركات بين الطوائف إلا أن قراها ومدنها تتعرض لهذا

 القائم على الهوية السنية.

كذلك الأعمال والجرائم الجسيمة التي تقترف في حق مسلمي الروهينجا في إقليم 

(راخين) بدولة ميانمار (بورما سابقا). هذه الجرائم تتضمن الاضطهاد والعنف والقتل 

والإبادة الجماعية، العنصري، والمذابح الجماعية، والحرق والتدمير، والتطهير العرقي، 

والاغتصاب، والتجني التشريعي، والترحيل، والإبعاد القسري، والإرهاب والترهيب، 

 وإنكار الهوية، والوجود، والجنسية وغيرها من الجرائم الفظيعة. 

                                                                                                                                                              

 عمليات اضخم فى الأدغال، إلى سكانها وهرب والهدم  بأكملها في إقليم تيجراى تعرضت للنهب والحرق

دان بشكل غير شرعي فى حين قسري التى شهدتها القارة و ابعد سكان هذه القرى الى الحدود مع السوال التهجير

لافتا إلى رفض أثيوبيا . ظل الباقين محاصرين او مرغمين على التهجير القسري من منازلهم الى مناطق اخرى

للتصديق على نظام روما الاساسى لا يعنى ان الجريمة التي وقعت في الإقليم بعيده عن ولاية المحكمة الجنائية 

ة الدولية يمكن ان تنظرها فى حال تمت الإحالة من مجلس الأمن التابع الدولية مؤكدا ان المحكمة الجنائي

للأمم المتحدة وهو امر يعززه العقوبات الامريكية الموقعة على رجال فى نظام ابى احمد بتهمة ارتكاب جرائم 

يقه فى حرب فى تيجراى وكذلك يمكن للمحكمة استخدام اختصاصها بالولاية القضائية الاقليمية وهو ما تم تطب

حالة ميانمار فضلا عن ان الإطار القانونى الإثيوبي لا يتعارض مع المحكمة الجنائية الدولية ، فالجرائم ضد 

 .الإنسانية جرائم لا يمكن العفو عنها بموجب الدستور الإثيوبي
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ولقد شهدنا تجاهلاً مزعج� للمبادئ الأساسية للقانون الدولي. وفي العديد من 

في السنوات الأخيرة، فإن أطراف النزاع تقوم بانتهاك الصراعات المسلحة التي أشعلت 

القانون الدولي الإنساني عمداً؛ حيث إننا نشهد هجمات واسعة النطاق وصارخة على 

المواقع المدنية المحمية، مثل المستشفيات والمدارس، فضلاً عن الأشخاص 

ال الرعاية المحميين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والعاملين في مج

 .الصحية

وإن محاصرة المجتمعات المدنية في سوريا، وحرمانها من الإغاثة الإنسانية، تثير 

القلق بشكل خاص، لأنها تسبب معاناة لا يمكن تصورها. وفي عصرنا الحديث، لا 

ينبغي أن يواجه المدنيون في مناطق الصراع خطر المجاعة أو الموت بسبب الحاجة إلى 

ة الأساسية. كما يستمر استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق المساعدة الطبي

 .الإنسان بأعداد مقلقة

وكذلك ما يتعرض له المسلمين في الصــين مــن عنــف وإضــطهاد والتــي وصــفت بأنهــا 

مليون مسلم في الصين لممارســات  ١٥أكبر عملية تطهير عرقي في العالم، حيث يتعرض 

وهــو مــا تعــرض لــه أيضــ� المســلمين في الهنــد،  العنــف والقتــل والتعــذيب والإضــطهاد،

 وكذلك عمليات التطهير العرقي في اثيوبيا.

فهــي حشــد مــن الجــرائم الدوليــة وتمثــل إنتهاكــ� صــارخ� للقــانون الــدولي الجنــائي 

والقانون الدولي الإنســاني، ويجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الجريمــة لا يقتصــر ارتكابهــا في 

اعات المسلحة الدولية فحسب ولكن يمكن أن تتم من خــلال حالات الحروب أثناء النز

ممارسة إحدى السلطات لسطوتها على جماعــة إنســانية معينــة غيــر مرغــوب فيهــا تعــيش 

داخل الدولة بسبب انتماءتها العرقية أو الدينية أو الثقافية، كما قــد ترتكــب داخــل الدولــة 
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د ينشأ نزاعات بــين دولتــين من جماعة معينة ضد جماعة أخرى بهدف التخلص منها، وق

أو أكثر يكون الهدف منها القضاء على سياسات معينة داخل الدولة الأخرى أو انتماءات 

قومية بعينها، فجريمة التطهير العرقي ترتكــب في وقــت الســلم ووقــت الحــرب علــى حــد 

 سواء.

الجنائيــة ويتضح لنا أن السنوات الأخيرة شهدت تقدم� كبيراً في السعي لإقرار العدالة 

الدوليــة، فالمحكمتــان الجنائيتــان الــدوليتان ليوغســلافيا الســابقة وروانــدا، والمحكمــة 

الجنائية الدولية واتساع قائمة الدول التي تمارس الولاية القضائية العالمية على الجــرائم 

المرتكبــة ضــد الإنســانية هــي جميعهــا علامــات مضــيئة علــى هــذه المرحلــة الجديــدة في 

 دالة الجنائية العالمية.البحث عن الع

حيث قام المجتمع الــدولي بمحــاولات عديــدة لإيجــاد قضــاء دولــي مهمتــه التصــدي 

للانتهاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان خاصــة في أوقــات الحــرب والنزاعــات المســلحة 

التــي تزيــد يومــ� بعــد يــوم فتوصــل لإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  لصــالح الأجيــال 

ة كمــا جــاء في نظامهــا الأساســي وأن اختصاصــها يشــمل الجــرائم الأشــد الحالية والقادمــ

خطورة والتي تسبب القلق في المجتمع الدولي، فهذه المحكمــة ينعقــد لهــا الاختصــاص 

بملاحقة ومحاكمــة مرتكبــي الجــرائم الدوليــة أينمــا كــانوا وأيــا كانــت مــراتبهم السياســية 

 والعسكرية.

المُحرز، فإننا ما زلنا بعيدين عن الهدف المتوخى ولا شك أنَّه على الرغم من التقدم 

. إن التطورات المثيرة للقلق العميق في السنوات القليلة الماضية تهدد ٢٠٠٥في عام 

بتوسيع الفجوة بين الالتزام الذي أعرب عنه رؤساء الدول والحكومات والواقع اليومي 

 .الذي يواجهه السكان في جميع أنحاء العالم
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الأهمية التعرض بالدراسة لموضوع الحماية الدولية للسكان المدنيين  لذا وجدنا من

ضد التطهير العرقي، وترجع أهمية هذا الموضوع إلى أن المسئولية الجنائية أحد 

المسائل الهامة والرئيسية التي ينبغي التعرض لها عند التصدي لجريمة التطهير العرقي 

 والقانون الدولي الجنائي، وبيان آليات التي تمثل إنتهاك للقانون الدولي الإنساني

التصدي لمرتكبي هذه الجريمة ومحاكمتهم، وعرض الآليات القانونية التي من شأنها 

منع وقمع ارتكابها، وكذلك التدابير التي من شأنها حمايه السكان من وقوع جرائم 

شأنها التطهير العرقي ضدهم، وبيان حقوق المجني عليهم وبعض التوصيات التي من 

الحد من ارتكاب تلك الجريمة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع الدولي وتجنب 

 البشرية ويلاتها.

يقع على الدولة مسئوليه قانونية أساسية بحماية السكان من الإنتهاكات التي تواجههم 

والتي تتعارض مع حقوق الإنسان وقواعــد القــانون الــدولي الإنســاني، وتلــك المســئولية 

ة سكانها ضد الجــرائم الدوليــة والإنتهاكــات الخطيــرة تعــد مــن أهــم الواجبــات عن حماي

الملقاة على عاتق الدولة، والتي تعد من أهم عناصر سيادتها فقد أصبحت حماية السكان 

 من السمات الأساسية لتمتع الدولة بالسيادة.

حمايــة وتتعدد صور التدخل الإنساني أو التدخل لأغراض إنسانية، وذلك ليس فقــط ل

مواطني الدولة التي أوكل إليها المجتمع مهمة التــدخل ولكــن لتــوفير الحمايــة لمــواطني 

الدولة المستهدفة من هذا التدخل، أو إحدى الجماعات العرقيــة فيهــا، وذلــك لمواجهــة 

الانتهاكــات الجســيمة التــي تســتهدفهم، كــالتطهير العرقــي، والإبــادة الجماعيــة، وذلــك 

 وليين.لحفظ السلم والأمن الد
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  أهمية الدراسة:
تكمن اهمية الدراسة في تزايد جريمة التطهير العرقــي بشــكل ملحــوظ علــى الســاحتين 

الدولية والداخلية، من قبل أطراف النزاعــات المســلحة، فنجــد مــا يحــدث مــن عمليــات 

تطهير عرقي ضد المدنيين في السودان، وفي ميانمار وكذلك الصين والهنــد وأثيوبيــا، كــل 

ورغــم  ر وجدت فيه المنظمات الدولية وزاد الاهتمام فيــه بحقــوق الإنســان،ذلك في عص

ذلك نجد أنه الي الان لــم يــتم الــنص عليهــا بشــكل مباشــر في نصــوص القــانون الــدولي،  

لذلك من المهم البحث في قواعد القانون الدولي الإنساني والدولي الجنائي لإيجــاد آليــة 

آليــات التعــاون الــدولي لملاحقــة مرتكبيهــا لمحاكمــة مرتكبــي هــذه الجريمــة وتوضــيح 

 وكذلك قواعد التدخل الإنساني الدولي لحماية المدنيين، وتوضيح حقوق الضحايا.

  أسباب اختيار الدراسة:
  حداثة وغموض مصطلح التطهير العرقي، فرغم أنه أحد أحدث المفاهيم في القانون

 ائم الدولية الخطيرة.الدولي الجنائي، إلا أنه كجريمه عبارة عن حشد من الجر

  تزايد ممارسة التطهير العرقي من جانب أطراف النزاعات سواء النزاعــات المســلحة

الداخلية والدولية، تزايدت الرغبة في الكشف عن وسائل حماية المــدنيين ضــد هــذه 

الجريمــة، وكيفيــة التــدخل الإنســاني الــدولي لحمايــة الضــحايا، وجمعهــا في دراســة 

 لكل باحث في هذا المجال.علمية تكون مرجع� 

  كآليه جديده لحمايه السكان المــدنيين مــن التطهيــر  "مبدأ مسئولية الحماية"توضيح

العرقي، وكيف وضع جريمة التطهيــر العرقــي في مصــاف الجــرائم الدوليــة المســتقلة 

 والأشد خطورة؟

  .توضيح حقوق ضحايا جريمة التطهير العرقي 



  الحماية الدولية للسكان المدنيين ضد التطهير العرقي 

٣٤٧  

  إشكاليات الدراسة:
 الدراسة في الاجابة علي التساؤلات التالية:تكمن اشكالية  

 ما هي آليات التعاون الدولي لملاحقة مرتكبي التطهير العرقي؟ 

 مدى فاعلية التدخل الإنساني الدولي لحماية ضحايا التطهير العرقي؟ 

  كآلية مستحدثة لحماية السكان المدنيين مــن التظهيــر  "مبدأ مسئوليه الحماية"ماهية

 العرقي؟

 ــة مــدى فاعل ــة"ي ــدأ مســئوليه الحماي ــر العرقــي  "مب في وضــع تصــنيف قــانوني للتطهي

 كجريمة دوليه مستقلة؟

 ما هي حقوق ضحايا جريمة التطهير العرقي؟ 

  أهداف الدراسة:
 تهدف الدراسة إلى: 

 .بيان آليات التعاون الدولي لملاحقة مرتكبي جريمة التطهير العرقي 

  آلية لردع جريمة التطهير العرقي.ك "الاختصاص القضائي العالمي"بيان مبدأ 

  بيان أهمية التدخل الإنساني الــدولي لحمايــة الضــحايا، ومــدى كفايــة قوعــد القــانون

الدولي الجنائي والقانون الــدولي الإنســاني في حمايــة المــدنيين مــن التطهيــر العرقــي 

 ومدى فاعليتها في إبعاد أطراف النزاع عن استخدام هذا الأسلوب ضد المدنيين.

 كآليــة مســتحدثة لحمايــة المــدنيين مــن جــرائم التطهيــر  "مبدأ مسئوليه الحماية"ان بي

 العرقي.

  .بيان حقوق ضحايا جريمة التطهير العرقي 

  منهج الدراسة:
اســتخدمنا في الدراســة المــنهج الوصــفي التحليلــي في الدراســة حيــث ســنعمل علــى  -١



  ١/٣ الأولالجزء  –م  ٢٠٢٢العدد السابع والثلاثون لسنة  

  ٣٤٨    

 والبواعث وراء ارتكابها.دراسة جريمة التطهير العرقي كجريمة دولية وبيان أركانها 

كما اســتخدمنا المــنهج التحليلــي، لبيــان موقــف القــانون الــدولي الجنــائي والقــانون  -٢

الدولي الإنســاني والقضــاء الــدولي مــن الجريمــة، وكيفيــة التــدخل الإنســاني لحمايــة 

 الضحايا، وآليات حماية المدنيين من ممارسة التطهير العرقي ضدهم.

  خطة البحث:
 الدراسة علي النحو التالي: تم تقسيم خطة 

 :ماهيه التطهير العرقي  المبحث التمهيدي 

 التدخل الدولي لحماية السكان ضد التطهير العرقي.: المبحث الأول 

  :كآلية جديدة لحماية السكان من التطهير  "مسئوليه الحماية"مبدأ المبحث الثاني

 العرقي

 :حقوق ضحايا جريمة التطهير العرقي المبحث الثالث 

 .الخاتمة 
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  ماھیھ التطھیر العرقي :  المبحث التمھیدي
إن تعريفات جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية تــؤثر تــأثيراً حاســم� علــى مــا إذا 

كانت الدول ستتدخل لوقف عمليات القتل الجماعي والهجمات ضد المدنيين الأبريــاء 

بــين الــدول وقــد يــؤدي إلــى ومتى تتدخل، فالتعريفات غير الدقيقة تــترك مجــال للجــدال 

التقاعس والتسبب في قدر أكبر من المعاناة الإنسانية والدمار، ولمنــع المعانــاة الإنســانية، 

ــة دقيقــة في اســتخدام المصــطلحات، مــع الأخــذ في  يجــب أن تكــون المؤسســات الدولي

نون الاعتبار تأثير المصطلحات القانونية أو غير القانونية علــى الأفــراد الــذين يهــدف القــا

 .)١(إلى حمايتهم

التطهير العرقــي كعمــل يعاقــب عليــه القــانون الــدولي الجنــائي لا يــزال محــل خــلاف، 

فأولئك الذين يرفضون وضعها كجريمه دوليه يجادلون على أساس أنها تفتقر إلى وجود 

قانوني صريح، ولكن هناك مجال للمحاكمة والعقــاب علــي جريمــة التطهيــر العرقــي مــن 

والعقاب علي  الجرائم الدولية الأخرى مثل جريمة الإبادة الجماعية أو خلال المحاكمة 

 .)٢(الجرائم ضد الإنسانية

ــه لا يــزال  ــي، إلا أن ــر العرق ــطلح التطهي ــائع لمص ــتخدام الش ــن الاس ــرغم م ــى ال وعل

المصطلح الذي لم يتم تصنيفه رسمي� أو وضع تعريف قانوني محدد لــه، ســواء مــن قبــل 

لاتفاقيات، ونتيجة ذلك هو إســتمرار حالــة الغمــوض حولــه وذلــك المحاكم الدولية أو ا

                                                      

(1)Linnea D. Manashaw, "Genocide and ethnic cleansing", California western international law 
journal, vol. 352004), No. 2, P. 305 available at: http://scholarlycommons.law. CWSL. 
edu/Cwilj/vol 35/iss2/6. 

(2) Addisu Genet Ayalew, "Approaching ethnic Cleansing within the criminal law of Ethiopia", 
College of law, Dilla University Dilla Ethiopia, Beijing Law Review, 10 September, 2019, P 869. 
Available at: http://www.scrip.org/journal/blr. 
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بالتزامن مع كثرة ارتكابه  ضد الجماعات المدنية مــن طــرد وتهجيــر وقتــل وتــدمير لتلــك 

 .)١(الجماعات

ــة  ــادة الجماعي ــس الإب ــى عك ــيطة عل ــة البس ــيس بالمهم ــي ل ــر العرق ــف التطهي إن تعري

لعــدم وضــع تعريــف قــانوني محــدد  والجــرائم ضــد الإنســانية وجــرائم الحــرب، ونتيجــة

للتطهير العرقي بموجب معاهدة دولية كما هو الحال بالنسبة لجريمــة الإبــادة الجماعيــة، 

 ثار الخلاف والجدل حول معناه في الفقه والقضاء الدوليين.

وببساطة يوصف التطهير العرقي، بأنه، طرد مجموعه معينه أو أولئك الذين يختلفــون 

من منطقة معينــة باســتخدام وســائل غيــر قانونيــة مختلفــة مثــل: القتــل، في العرق أو الدين 

وتـــدمير الممتلكـــات، والتعـــذيب، ولاعتقـــال والاحتجـــاز التعســـفين، حـــبس الســـكان 

المدنيين، الإبعاد القسري، والتشريد، ترحيل السكان المــدنيين، والإعــدام خــارج نطــاق 

جمــات منظمــه أخــرى، لعســكرية أو هالقضــاء، والاغتصــاب، وتعمــد شــن الهجمــات ا

 .)٢(تهديدات بشن هجمات، على المدنيين أو حتى الإبادة الجماعية أو

م) ١٩٩٥ -م ١٩٩٢ظهر مصطلح التطهير العرقي أثناء حرب البوسنة والهرسك ( 

وكان المسلمون هم الهدف الرئيسي لممارسة التطهير العرقي في البوسنة، وبدأ تداول 

عالمية، ثم بدء استخدامه من قبل الأمم المتحدة هذا المصطلح في وسائل الإعلام ال

  .)٣(وأجهزتها وأيض� المنظمات الحكومية وغير الحكومية

                                                      

(1)Clotilde Pégorier, "The legal qualification of ethnic cleansing", submitted to the university of 
Exeter as a thesis for the degree of Doctor of Philosophy, 17 December 2010. P. 2. 

(2)Yonas Dembele: "Ethnic cleansing in the middle Belt Region of Nigeria", World watch 
Research, 1 August, 2015, available at: www.theanaly�cal.org. 

(3)Drazen Petrovic: "Ethnic Cleansing- An attempt at Methodology". Published inEuropean 
Journal of Interna�onal law. Vol. v. No. 1)pp.349-350.Available at: www.ejil.org/Journal.  
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التطهير العرقي كمصــطلح في القــانون الــدولي اســتخدم رســمي� لأول مــرة في مجلــس 

م، والــذي أكــد علــى أن ١٩٩٢أغســطس  ١٣بتــاريخ  ٧٧١الأمــن الــدولي في القــرار رقــم 

لعرقــي في يوغوســلافيا الســابقة، وخاصــة البوســنة والهرســك، تمثــل عمليــات التطهيــر ا

انتهاكات واسعة النطاق لقواعد القانون الدولي الإنساني، مــن حيــث الترحيــل الجمــاعي 

للمدنيين، وتعذيب المدنيين في السجون، والتخطيط لهجمات على الأشــخاص العــزل، 

، وقــد أدان )١(الفــادح للممتلكــاتومنع إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، والتــدمير 

)، ٨٢٠)، (٨١٩)، (٧٨٠)، (٧٧١مجلس الأمن التطهير العرقي أيضــ� في قراراتــه رقــم (

)٩٤١)، (٨٥٩)، (٨٣٦) (٨٢٤.( 

 ٨٩وبالإضــافة إلــى ذلــك فــإن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في جلســتها العامــة الـــ 

هير العرقي وأعمال العنف الناتجة م، أدانة التط١٩٩٢المعقودة في الأول من ديسمبر عام 

 .)٢(في جميع الأحوال "الكراهية العنصرية"عن 

في أكتــوبر  ٧٨٠وتم تشكيل لجنة خبراء الأمم المتحدة وفق� لقرار مجلس الأمن رقــم 

ــل ١٩٩٢ ــات القت ــتمرارية في عملي ــأن الاس ــديدة بش ــاوف الش ــى المخ ــذي أكــد عل م، ال

الهرسك التــي تــم إبــلاغ مجلــس الأمــن بهــا ينــاير الجماعي والتطهير العرقي في البوسنة و

م ، وذكرت اللجنة أن الأحداث في البوسنة والهرســك كانــت ذات صــلة بــالتطهير ١٩٩٣

العرقــي مثــل القتــل والتعــذيب والاغتصــاب والســجن والترحيــل القســري للمــدنيين 

 والهجمات العسكرية الممنهجة، وتــدمير الممتلكــات، والتــي يمكــن أن تنــدرج في إطــار

                                                      

(1) "UNSC Resolu�on 771",1992), available at: 
http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/379/72/IMG/N9237972.pdf? Open Element. 

 .(A/ RES/ 47/ 80وثيقة الأمم المتحدة رقم)٢(



  ١/٣ الأولالجزء  –م  ٢٠٢٢العدد السابع والثلاثون لسنة  

  ٣٥٢    

 .)١(جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

ــة ليوغســلافيا الســابقة مصــطلح  ــة الدولي ــر "وقــد اســتعادت المحكمــة الجنائي التطهي

مــن تقريــر مجلــس الأمــن الــذي يصــف  " تــادتيش"  في قضية المدعي العام ضد "العرقي

ة الفظائع في يوغسلافيا إلا أنهــا لــم تحــدد هــذا المصــطلح وبــدلاً عــن ذلــك فــإن المحكمــ

التطهير "حاكمت المدعي عليه بتهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانية، مما يعني ضمن� أن 

، جريمــة ضــد الإنســانية أكثــر منــه جريمــة إبــادة جماعيــة، وبالتــالي فــإن الأفعــال "العرقي

الأساسية التي يشملها التطهير العرقي هي الجانب الأهم لتحديد مسئوليه الأفراد وأيض� 

 .)٢(مسئوليه الدولة

الــذي كــان المقــرر الخــاص لمفوضــية حقــوق " Tadeusy Mazowiecki  " ووفقــ� لـــ

ــلمين  ــد المس ــذه ض ــم تنفي ــذي ت ــك ال ــي في البوســنة والهرس ــر العرق الإنســان، إن التطهي

البوسنيون من قبل العــرب، ضــمن أنــواع كثيــرة مــن إنتهاكــات حقــوق الإنســان والقــانون 

والتمييــز والإعــدام والإحتجــاز والتشــريد الإنســاني مثــل الإغتصــاب والتعــذيب  الــدولي

القســـري والتهديـــد وتـــدمير الممتلكـــات ومنـــع تســـليم الســـلع والخـــدمات الضـــرورية 

 .)٣(للمدنيين

ــترة  ــاق في الف ــر العرقــي واســعة النط ــة لعمليــات التطهي م، تــم ١٩٩٥ -١٩٩٢ونتيج

                                                      

(1) Final report of the united Nations commission of experts established pursuant to security 
council resolu�on 780, U.N. SCOR, Part III B, at 28, U.N.Doc. S/1994/6741994) available at 
http://www.his.com/~twarrick/ commxyu4.htm#par 190. 

(2) Linnea D. Manashaw, "Genocide and Ethnic cleansing", California Western International Law 
Journal, Vol. 352004), No. 2, P. 316. 

 Available at; h�p://Scholarly Commons. Law. CWSL. Edu/ CWilj/ vol 35/ iss2/6. 
(3) T. Mazowiecki, "Report on the situation of Human Rights in the Territory of the former 

Yugoslavia", Commission on Human Rights Forty- ninth session, February, 1993, p. 7, 
available at: h�p://ru.scribd.com/doc/31230414/ Tadeusz- Mazowiecki- Report- on – the – 
situation – of – human – rights – in – the – Territory – of – the – Former – Yugoslavia. 
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شخص مليون  ١.٣مليون مدني بوسني من أراضيهم، حيث فر  ٢.٥إستبعاد ما يقرب من 

مليــون شــخص كلاجئــين في منــاطق  ١.٢كنازحين داخليــ� داخــل البوســنة والهرســك، و

 .)١(أخرى

وفي الوقت نفسه، ومع عمليات التطهير العرقي في البوسنة والهرســك نفــذت الصــرب 

عمليات التطهيــر العرقــي ضــد المــدنيين الكــروات مــن حيــث عمليــات القتــل الجمــاعي 

ألــف مــن  ٥٥٠مــن وحشــية التــي أســفرت عــن للمــدنيين، حــرق ونهــب وأنــواع أخــرى 

م، حيــث نفــد الكــروات أيضــ� أعمــال ١٩٩١المشردين داخلي� واللاجئون في نهايــة عــام 

، وقــد حــدد مجلــس )٢(لاجــئ إلــى صــربيا ٧٨.٥٥٥عنف ضــد الصــرب الكــرواتيين وفــر 

أن العمليــات في كرواتيــا هــي تطهيــر عرقــي وقــد أكــد علــى إرتفــاع  ٧٧٩الأمــن في قــراره 

القلـــق مـــن التشـــريد القســـري للمـــدنيين وحرمـــانهم مـــن حقـــوقهم المعيشـــية  مســـتوى

 .)٣(والممتلكات

في رأيه المستقل حــول تصــنيف الأفعــال التــي قامــت  "لوثر باخت"وقد أشار القاضي 

بها قوات وميليشيات صرب البوسنة ضد البوسنيين المسلمين أثناء الحرب اليوغسلافية 

إن الهجــرة القســرية   "م١٩٩٣ســلافيا الســابقة عــام في قضية البوسنة والهرسك ضــد يوغ

للمدنيين والمعروفة بالتطهير العرقي والمرتكبة كجزء من حملــة متعمــدة شــنها الصــرب 

وذلك لأنهاء سيطرة المسلمين وتواجدهم في أجــزاء كبيــرة مــن البوســنة والهرســك، هــي 

نيــة مــن إتفاقيــة الإبــادة أفعال إبادة جماعية تندرج تحت التحديد الوارد في نص المادة الثا

                                                      

(1) M. Calic, "Ethnic cleansing and war crimes, 1991- 1995", in C. Ingrao and T. Emmert, 
Confron�ng the Yugoslavia Controversies, Purdue University press, 2009, p. 115. 

(2) M. Calic, "Ethnic cleansing and war crimes, 1991- 1995", inc. ingrao and T. Emmert, 
Confron�ng the Yugoslavia controversies, Purdue University press, 2009, P. 121-122. 

(3) "UNSC resolu�on 779",1992). 
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 .)١("الجماعية 

ووفقا لجرائم التطهير التي وقعت في مناطق مختلفة من العــالم يمكــن تعريــف جريمــة 

التطهير العرقي بأنها اعتداءات تمييزية ضد مجموعة معينة من السكان المــدنيين في دولــة 

ــة ــة نتيج ــك الدول ــيم تل ــائي مــن إقل ــكل نه ــة بش ــك المجموع ــة تل ــرض إزال ــا لغ ــك  م لتل

الإعتداءات، أمــا الوســائل المســتخدمة لتنفيــذ تلــك الاعتــداءات فــيمكن أن تشــمل كافــة 

الوسائل التي تستخدم في تنفيذ الجرائم ضد الإنسانية والتي تصب في تحقيــق الاضــطهاد 

 .)٢(والذي هو جوهر جريمة التطهير العرقي

قوم به جماعــة تجــاه ويمكن تعريف التطهير العرقي بأنه هو ذلك الفعل العنيف الذي ت

احــد، أو يؤمنــون بديانــة واحــدة، جماعــة أخــرى ينحــدر ســكانها أو أغلــبهم مــن أصــل و

يتكلمون بلغة واحدة، أو كــل مــا تقــدم، وذلــك مــن خــلال التصــفية الجســدية وحــبس  أو

المدنيين في معسكرات الاعتقال، وإبعادهم عن اراضيهم، والغرض من التطهيــر العرقــي 

العرقية أو الدينية أو السياسية، وفي أحيــان كثيــرة يكــون التطهيــر  هو استئصال الجماعات

العرقــي مــدفوعا بعقيــدة اعتبــار الجماعــة العرقيــة المســتهدفة كيانــا ينبغــي الــتخلص منــه، 

يصاحب التطهير العرقي في الأغلب إزالــة أيــة آثــار ماديــة تــرتبط بالجماعــة العرقيــة، مثــل 

ة وكذلك الأماكن الدينية، ويتم ذلك بتكتيك وحشي تدمير الرموز الثقافية والأعمال الفني

يصاحبه إراقة الدماء على نطاق واسع ويمثل التطهير العرقي موقع� وســط� بــين التهجيــر 

                                                      

 دارالكتب – الدولية الجنائية المحكمة نطاق في الجماعية الابادة جرائم مفهوم تطور –حامد سيد محمد حامد  )١(

 ٣٢ص ،٢٠١١ القانونية

(2) Richard H. Cooper and Juliette Voïnov Kohler-Responsibility to Protect:The Global Moral Compact 
for the 21st Century-Palgrave Macmillan- United States- 2009, p89 
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ــد  ــرائم ض ــمن الج ــدولي ض ــانون ال ــنف في الق ــه يص ــا يجعل ــو م ــة وه ــادة الجماعي والإب

 .)١(الإنسانية

للتطهيــر العرقــي، ولكــن وفقــ�  ونجد ان القــانون الــدولي لــم يتضــمن تعريفــ� رســمي�

للتقرير النهائي للجنة الخبراء التي أنشأتها الأمم المتحدة في إطار قرار مجلس الأمن رقم 

 ، فقد عرفت لجنة الخبراء التطهير العرقي بأنه:٧٨٠

سياســة هادفــة تصــممها مجموعــة عرقيــة أو دينيــة واحــدة لإزالــة الســكان المــدنيين "

                                                      

(1) Richard H. Cooper and Juliette Voïnov Kohle.op, cit, p.91. 

في ظل مختلف اشكال وافعال الانتهاكات الجسيمة الواسعة النطاق والتي جاءت كاستراتيجية مارسها ما يذكر انه 

العرقية الدينية القومية الاثنية في العراق و  الاقليات بحق – داعش –لمتطرف يسمى تنظيم الدولة الاسلامية ا

 المسلح النزاع اطار في تاتي والتي  الكاكائيين – الشبك – المسيحيين –كوردستان العراق وخصوصا الايزيديين 

 والانساني الميالع للسلم واضحا تهديدا يشكل الذي و جمعاء البشرية ضد المتطرف التنظيم هذا يقوده الذي

ه لسلامة وامن الدول والاقاليم نجد ان تطبيق استراتيجية التنظيم والتي توصف بالتهجير القسري او تهديد عبر

الابعاد الجماعي للمدنيين تأتي ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و حسب وصف الامم المتحدة لها 

لتطهير العرقي ) والذي جاء اشارة لما واجهته الاقلية اعتمد الوصف القانوني لها ب ا ١٢١/  ٤٧بقرارها 

 ٢٠٠الاسلامية في يوغسلافيا سابقا من اعمال وجرائم ابادة جماعية تم الاعتراف الدولي بها وتحديد ما يقارب 

 والهرسك بالبوسنة وبدأ بكوسوفو كان الفعلي الانتهاء ان حيث ١٩٩٩ – ١٩٩١الف لضحاياها بين عامي 

يختلف كثيرا عن الصراعات المسلحة التي واجهتها الانسانية لأنها  العراق في الاني الصراع طبيعة ان وبما

تميزت بانتهاكات فاقت المديات القانونية التي يمكن ان يسترشد بها الحقوقيون والمدافعون عن حقوق 

حول مفهوم الانسان لتوصيف وتكييف هذه الانتهاكات لكثرة اشكالها وتشعبها اطرح هنا خلاصة لبحث 

التطهير العرقي مستعينا بما مر به الجنس البشري من احداث مماثلة يمكن ان نخرج منها بتوصيف مقارب لهذا 

النوع من الانتهاكات الجسيمة والا يبقى التوصيف ضمن صلاحيات الجهاز التشريعي والقضائي في جمهورية 

تبطة بها وفق القانونين الدولي والانساني لحقوق العراق على المستوى المحلي والامم المتحدة والاجهزة المر

  .الانسان على المستوى الدولي
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أو دينية أخرى مــن منــاطق جغرافيــة محــددة، وذلــك بأســاليب  التابعيين لجماعات عرقية

 .)١("عنيفة وباعثة للرعب

ــت الأول:  ــابق المؤق ــا الس ــارت في تقريره ــا أش ــفت "كم ــدة وص ــارير عدي أوردت تق

السياسة والممارسات المتبعة من قبل يوغسلافيا الســابقة وهــي إقــتراف التطهيــر العرقــي 

والإحتجاز التعسفيين، والإعدامات خــارج نطــاق من خلال القتل، والتعذيب والإعتقال 

، وتهجيــرهم وتــرحيلهم "المعــازل"القضــاء، والإغتصــاب، وحجــز المــدنيين في منــاطق 

قسراً، والهجمات العسكرية المعتمدة على المــدنيين والمنــاطق المدنيــة أو التهديــد بهــا، 

انية، ويمكــن والتدمير المتعمد للممتلكات، وتشكل هذه الممارسات جرائم بحق الإنســ

مماثلتها ببعض جــرائم الحــرب، بالإضــافة إلــى أن هــذه الجــرائم قــد تــدرج تحــت معنــى 

 ."إتفاقية الإبادة الجماعية

وفي إطار جريمة التطهير العرقي علــى يرتكــب العديــد مــن الجــرائم الدوليــة المختلفــة 

مســئولية علي نطاق واسع، والتي عند النظر إليها بشكل منفصل من شأنها أن تستوجب ال

الدولية الفردية كجريمة دولية، وطبق� لتقرير لجنة الخبراء، فــإن الأفعــال التــي تصــنف في 

إطار التطهير العرقــي تشــمل جــرائم ضــد الإنســانية وجــرائم الحــرب، ويمكــن أن تشــكل 

 .)٢(إبادة جماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية

ــتبعاد ــه إس ــى أن ــكل عــام عل ــي بش ــر العرق ــم التطهي ــن  يفه ــر م ــده أو أكث ــي لواح منهج

                                                      

(1) Final report of the united Nations commission of experts established pursuant to security 
council resolu�on 780, U.N. SCOR, Part III B, at 28, U.N.Doc. S/1994/6741994) available at 
http://www.his.com/~twarrick/ commxyu4.htm#par 190. 

(2) Linnea D. Manashaw, "Genocide and Ethnic cleansing", California Western International Law 
Journal, Vol. 352004), No. 2, P. 315, 316. 

 Available at: http://www.scholarly commons. Law. CWSL. Edu/ CWiLj/ Vol 35/ iss 2/6. 
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الجماعات العرقية في إقليم معين من خلال الإستخدام المفــرط للقــوة والقتــل الجمــاعي 

 والترهيب والحرق وما إلى ذلك.

مصــطلح التطهيــر العرقــي بأنــه  "Andrew Bell Fialkoffأنــدروبيل فيــالكوف "وقــد عــرف 

تمييــز الــديني أو العرقــي، طــرد الســكان غيرالمرغــوب فــيهم مــن منطقــة معينــة بســبب ال"

 .)١("لإعتبارات سياسية أو استراتيجية أو إيديولوجية أو مزيج منها

بصفته المقرر الخاص للجنة حقوق الإنســان، التطهيــر العرقــي " Mazowiecki " وصف

هــو قيــام مجموعــة عرقيــة بإقصــاء مجموعــة "م، ١٩٩٢نــوفمبر  ١٧في تقريــره الثالــث في 

، وقد وصفه أيض� في تقريره الســادس بأنــه "رة على منطقة ماعرقية أخرى من أجل السيط

التطهير المنهجي للمدنيين من أراضيهم بسبب هويتهم أو إنتماءاتهم العرقية بإســتخدام "

 .)٢( "القوة

مــن قبــل  "محــددة جيــداً "أن التطهيــر العرقــي هــو سياســة "  Drazen Petrovic "ويــرى 

على مجموعة أخرى بســبب  "القضاء المنهجي" مجموعة معينة من الأفراد الذين ينوون

، بإســتخدام العنــف والقــوة العســكرية مــن خــلال "أصلها الــديني أو العرقــي أو القــومي"

، مما يشكل إنتهاكــات لحقــوق الإنســان "الإبادة"، و"التمييز"جميع الأدوات المحتملة 

 .)٣(والقانون الدولي الإنساني

لعرقي هو طرد مجموعة عرقية من منطقة مــا مــن أن التطهير ا"    Michael Mann" ويرى

                                                      

(1) A. Bell-Fialkoff, "A brief History of Ethnic cleansing", foreign affairs, summer, 1993, p. 110. 
(2) "Third Mazowiecki Report",17 November 1992), UN DOC. A/47/666 and S/ 24809, P. 6, and 

"Sixth Mazowiecki Report",21 February 1994), UNDOC. E/ CN. 4/1994/110, P 44. 
(3) Drazen Petrovic, "Ethnic cleansing-An Attempt at Methodology", European Journal of 

interna�onal law, 1994, Vol. V, No. 1, P.P. 349-350. 
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 .)١(قبل مجموعة عرقية مهيمنه في تلك المنطقة والتي تعتبر ذلك الإقليم خاص بها

ويرى احد الفقه انه في إطار الجرائم التي إرتكبتهــا إســرائيل بحــق الشــعب الفلســطيني 

 طهير العرقي بأنه:بما فيها سياسة التطهير العرقي أو التطهير الإثني، يمكن تعريف الت

يعني إقامة منطقة متجانسة إثني� بإستعمال القوة أو الترويع لنقل أشخاص مــن فئــات "

معينة خارج المنطقة المعنيــة، والتطهيــر العرقــي جديــد نســبي� لــم يظهــر بوضــوح إلا بــين 

 الفصائل المتحاربة على إقليم يوغسلافيا السابقة، ولا يعد التطهير العرقي جريمة في حــد

ذاته، ولكنه نتاج عدة جرائم ترتكب ضد المدنيين أثنــاء النزاعــات المســلحة تقضــي إلــى 

نزوج المدنيين في أماكن تواجدهم إلى مناطق أخرى تاركين هذه الأمــاكن عنــوة للطــرف 

الآخر الممارس لهذه الجرائم، لكي يجعل منها منطقة متجانسة عرقي� أو إثنيــ�، ولــذلك 

ولة تنفذها بإرتكــاب عــدة جــرائم تقضــي إلــى الغــرض النهــائي فهو يحتل سياسة عامة لد

 .)٢("وهو إحداث التطهير العرقي

ويرى أحد الفقه أنه وفق� لتعريف لجنة الخبراء للتطهير العرقــي يمكــن إيجــاد عناصــر 

 التطهير العرقي في الآتي:

ى، أنه سياسة هادفة ومقصودة تنتهجها جماعة إثنيــة أو دينيــة ضــد جماعــة إثنيــة أخــر )١(

وهو لا يمثل جريمة بعينها، ولكنه نتاج العديد من الجرائم، التي ترتكــب بــأوامر مــن 

 الرؤساء والقادة أنفسهم وتحت إشرافهم.

                                                      

(1) Michael Mann, "Darkside of democracy Explaining Ethnic cleansing, Cambridge University 
press, 2005, P. 15. 

أ.د/ نبيل أحمد حلمي، جريمة إبادة الجنس البشري في القانون الدولي العام، منشأة المعارف بالإسكندرية،  )٢(

 .١٤٤بدون تاريخ نشر، ص
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لتنفيــذ التطهيــر العرقــي تســتخدم أشــد وســائل العنــف، مــن قتــل جمــاعي، وجــرائم  )٢(

الإغتصاب، والتعذيب، والإعتقالات التعسفية، والإحتجــاز والإعــدام خــارج نطــاق 

لقضاء، الترحيل القسري للمدنيين وتشريدهم، وحصر الســكان في منــاطق معزولــة، ا

الهجمات العسكرية أو التهديد بها ضد المــدنيين، تــدمير الممتلكــات، تــدمير القــرى 

وإحراقها على نطاق واسع، طمس الهوية الدينية والأثنية والرموز الثقافيــة للجماعــة 

 المستهدفة.

تتم في إطار الادعاءات التاريخية الكاذبة أو بــدافع الانتقــام إن سياسة التطهير العرقي  )٣(

 لإقصاء مجموعة أثنية عن منطقة معينة لتحل محلها.

إحداث التغيير الديمغرافي، نتيجة إحلال مجموعة أثنية محل المجموعة المســتهدفة  )٤(

 والتي تم تدميرها أو تشريدها.

ي تشكل جرائم ضــد الإنســانية، الممارسات التي ترتكب في إطار تنفيذ التطهير العرق )٥(

 .)١(ويمكن أن تندرج في إطار جرائم الإبادة الجماعية

 تعريف محكمة العدل الدولية للتطهير العرقي:

محكمه العدل الدولية وهي بصدد نظر دعوي البوسنه والهرسك ضد يوغسلافيا 

علي يوغسلافيا (صربيا ومونتجرو) "جاء فيه:  ١٩٩٣سبتمبر ١٣أصدرت أمراً في 

وعملائها وأعوانها في البوسنه أو في أي مكان أن يتوقفوا فوراً عن كل أعمال الإبادة 

والأعمال الإبادية الموجهة ضد شعب ودوله البوسنه والهرسك، والتي تشمل وليس 

                                                      

وما  ١٤٧ولي العام، مرجع سابق، صأ.د/ نبيل أحمد حلمي، جريمة إبادة الجنس البشري في القانون الد )١(

 بعدها.
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علي سبيل الحصر، القتل، الإعدام الجماعي، التعذيب، الاغتصاب، التشويه المتعمد 

، التخريب المتعمد للقري والأحياء والمدن "العرقيالتطهير "(التعجيز)، وما يسمي 

وحصارها، تجويع المدنيين، منع وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية من قبل المجتمع 

الدولي للمدنيين وقصف مراكز تجمع المدنيين واعتقال المدنيين في مراكز الاعتقال 

رين منها في نفس ،وقد عززت المحكمة هذا الأمر بموجب الامرين الصاد)١("وغيرها

 .)٢(١٩٩٣سبتمبر  ١٣،  ١٩٩٣إبريل  ٨الدعوي بتاريخ 

جعــل "أشارت محكمة العدل الدولية إلى مفهــوم التطهيــر العرقــي الــذي عرفتــه بأنــه: 

منطقة متجانسة عرقي� باستعمال القوة أو الترهيب لإبعاد أشخاص من طوائف معينة مــن 

عرقــي لا يمكــن أن يمثــل شــكل مــن أشــكال . وذكرت المحكمة أن التطهيــر ال)٣("المنطقة

الإبادة الجماعية إلا إذا إندرج ضمن واحدة من فئات أفعال الإبادة الجماعية، كما يجب 

أن تســتوفي أفعــال التطهيــر العرقــي شــرط النيــة المحــددة (القصــد الإجرامــي) لارتكــاب 

 جريمة الإبادة الجماعية لكي تعتبر كذلك. 

ليس له  "مصطلح التطهير العرقي"أيها الذي مؤداه أن وأشارت المحكمة أيض� إلى ر

مغزى قانوني في حد ذاته، ويوضح هذا الإستنتاج معنى مصطلح التطهيــر العرقــي وتبعيتــه 

 .)٤(للإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب

                                                      

(1) International court of justice, judgment in case concerning the Application of the convention 
on the prevention and punishment of the crime of genocide- Bosnia and Herzegavina V-
serbia and montengro, General list No. 91, 26 February 2007, Para. 190. 

(2) Interna�onal court of Jus�ce, Reports 1993, order of 13 September 1993, pp. 8:9. 
(3) ICJ, judgment in case concerning the Application of the convention on the prevention and 

punishment of the crime of genocide- Bosnia and Herzegavina V-serbia and montengro, 
General list No. 91, 26 February 2007, Para.190. 

التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان، الجمعية العامة للأمم )٤(

 .A/HRC/ 8/ 14، 28 May 2008، P. 11المتحدة، الدورة الثامنة، وثيقة رقم 
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الغموض،  ونري رغم أن التطهير العرقي مصطلح حديث نسبي� ولا يزال يشوبه بعض

إلا أنه من خلال جرائم التطهيــر العرقــي التــي وقعــت في منــاطق كثيــرة في العــالم ،وأيضــ� 

وفق� لتقرير لجنه الخبراء التابعة للأمم المتحدة، نرى أنــه عبــارة عــن حشــد مــن الجــرائم 

الدولية الجسيمة التي ترتكب ضد جماعة بعينها نظــراً لإنتماءاتهــا الدينيــة أو السياســية أو 

عرقية أو غيرها لتطهير إقليم معين منها، وجعل منطقة متجانســة عرقيــ� لتحقيــق التغييــر ال

الديمغرافي المنشود، وقد يرتكب من جماعة تمثل أغلبية ضد مجموعة تمثل أقلية، وقــد 

ترتكب من الدولة ضد أقلية فيها، وأنه يمثل أشد أنواع إنتهاكات القانون الدولي الجنائي 

الإنســاني وتلــك الجريمــة الدوليــة تحمــل بــين طياتهــا مــزيج مــن أخطــر والقانون الــدولي 

 الجرائم الدولية. 

إســتبعاد منهجــي ومقصــود لواحــده أو "وعلى ذلك يمكن تعريف التطهير العرقي بأنه 

أكثر من الجماعات العرقية أو الدينية أو مجموعات من أوطانهم من قبل مجموعة عرقية 

ــر ــلال الإف ــن خ ــة م ــة مهيمن ــاعي أو ديني ــل الجم ــف، القت ــوة، التخوي ــتخدام الق اط في إس

ــذيب،  ــاب، والتع ــرق، والإغتص ــب، والح ــة، النه ــات المدني ــدمير الممتلك ــدنيين، ت للم

والعنف الجنسي وغيرها من الأعمال الوحشية، بهدف القضاء على تلك الجماعة لجعل 

 ."منطقة ما متجانسة عرقي� وإحداث التغيير الديمغرافي المطلوب
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  الأولالمبحث 
   حمایة السكان ضد التطھیر العرقيلالتدخل الدولي 

  تمهيد وتقسيم:
ــدولي  ــانون ال ــه الق ــدل في فق ــرة للج ــوعات المثي ــن الموض ــدخل الإنســاني م ــبر الت يعت

، بإعتبار أنه يمس مبدأين من مبادئ القانون الدولي وهمــا مبــدأ عــدم التــدخل )١(المعاصر

قوق الإنسان، فنجد أن مبــدأ عــدم التــدخل في في الشؤون الداخلية للدول ومبدأ حماية ح

ــة مــن التهديــدات  ــة ســيادة الدول ــبر ركيــزة أساســية لحماي ــة للــدول يعت الشــؤون الداخلي

والاعتداءات الخارجية وهو من المبادئ الأساسية في القانون الــدولي وتــم الــنص عليهــا 

 في ميثاق الأمم المتحدة ومعظم المواثيق الدولية.

حقــوق الإنســان والتــي تــم الــنص عليهــا في العديــد مــن المواثيــق وعلى نحو آخر فــإن 

والاتفاقيــات الدوليــة وضــعت إلتــزام علــى عــاتق الــدول بضــرورة تــوفير الحمايــة لهــذه 

لحقوق، وأعطت للتدخل الإنساني شرعية بإعتبــار أنــه الوســيلة التــي يمارســها المجتمــع 

 الدولي لحماية حقوق الإنسان.

أمــام الــدورة  "كــوفي عنــان"ام الســابق للأمــم المتحــدة وقد أعطى خطــاب الأمــين العــ

بعــداً جديــداً حيــث  ١٩٩٩الرابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحــدة في ســبتمبر 

إذا كان التدخل الإنساني يمثل حق� تعدي� غير مقبول على السيادة، فعلــى "جاء في تقريره 

نــدا وسبريرينيتشــا وللإنتهاكــات أى نحــو ينبغــي علينــا أن نســتجيب لحــالات شــبيهه بروا

الجسيمة والمنتظمة لحقوق الإنسان التي تمثل تعدي� على كل مبدأ مــن مبــادئ إنســانيتنا 

المشتركة وأنــه ينبغــي أن يظــل التــدخل المســلح بمثابــة ملجــأ أخيــر لكنــه خيــار لا ينبغــي 

                                                      

)1(  Michael peisman, unilateral Action and the transformation of the world constitutive process: 
The special problem of Humanitarian Interven�on EJ.IL, vo. 11 "2000" No. IP. 3.18. 
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 ."التخلي عنه في مواجهة القتل الجماعي

التــدخل الإنســاني ضــرورة لابــد مــن تطبيقهــا،  أصــبح "كوفي عنــان"فوفق� لوجهة نظر 

وذلك دون تمييز بين الدول أو الشعوب مع الإستفادة من أخطاء الماضي حتى لا تتكــرر 

 .)١(مآسي المذابح والتطهير العرقي التي حدثت في العديد من بلدان العالم

ايــدت وبعد الإنتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان في التسعينات من القــرن الماضــي تز

الدعوات   لحل الجدل المثار حول التدخل الإنساني وسيادة الدولــة، وقــد أشــار الأمــين 

إلــى أنــه يجــب فهــم ســيادة وإســتقلال الــدول  "كــوفي عنــان"العام السابق للأمم المتحدة 

بطريقة مختلفة ويجب على الدول أن لا تستفيد من المميــزات فقــط ولكــن يجــب عليهــا 

 .)٢(تحمل المسئولية

فنتناول في ذلك المبحث المسائل القانونية المتعلقــة بموضــوع التــدخل الإنســاني ولذا 

 على النحو التالي: 

 مفهوم التدخل الإنساني لحماية السكان المدنيين.المطلب الأول: 

 ضوابط التدخل الدولي الإنساني وحدود مشروعيته.المطلب الثاني: 

                                                      

، ٢٠٠٠قاهرة، العدد العاشر، عماد جاد حسن، التدخل بين الإنساني والسياسي، كراسات إستراتيجية، ال )١(

 .٢٨ص

(2) Guilherme M. Dias, Rething the relation between sovereignty and Humanitarian Intervention, 
paper to be presented at the 50th ISA conven�on New York, 15- 18 February, 2009, P3. 
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  المطلب الأول
  )١(كان المدنيينمفهوم التدخل الإنساني لحماية الس

ليس من اليسير الوقوف على معنى دقيق لمصطلح التدخل الإنساني حيث ثار الجدل 

حوله وإختلفت وجهات النظر بشأنه، ولم يستطع الفقه أن يتبع منهج واحد محدد عند 

 تعريف التدخل الإنساني.

قه يدافع أنقسم الفقه الدولي حول تحديد مفهوم التدخل الإنساني فهناك إتجاه من الف

عن المفهوم الضيق للتدخل الإنساني، وذلك الذي يتم عن طريق إستخدام القوة 

المسلحة، وهناك إتجاه آخر يدافع عن المفهوم الواسع للتدخل الإنساني وذلك الذي لا 

يتم تنفيذه بإستخدام القوة العسكرية فقط، ولكن يمكن أن يتم أيض� بوسائل أخرى 

 ادية والدبلوماسية وغيرها.كالضغوط السياسية والاقتص

 أولاً: المفهوم الضيق للتدخل الإنساني:

يشير ذلك المفهوم للتدخل الإنساني الذي يتم عن طريق القوة العسكرية أي أن 

                                                      

ومفهوم المساعدات  "humanitarian intervention"نساني يخلط جانب من الفقه بين مفهوم التدخل الإ )١(

، وتعرف المساعدات الإنسانية على أنها عمل غير قسري وعادة ما "humanitarian assistance"الإنسانية 

وقف الانتهاكات السافرة لينفذ بموافقة أو على الأقل إذعان الدولة المعنية في حين التدخل الإنساني يهدف 

ن التي تحدث في دولة ما ويؤكد الدكتور عماد عطا االله على ضرورة التمييز بينهما على أساس لحقوق الإنسا

المساعدات عمل شرعي، وذو طابع رضائي بعكس التدخل الإنساني التي يتميز بطابعة القسري وإلى ذات 

ت الرأي يذهب الدكتور صلاح عبدالبديع شلبي الذي يرى بأن المساعدات الإنسانية تشمل حالا

خاصةالكوارث الطبيعية) وتقوم بتنفيذها الأمم المتحدة عبر هيئاتها المتخصصة، لمزيد من التفصيل، انظر: 

عماد عطااالله، التدخل الإنساني في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .٢٧٩: ص٢٧١، ص٢٠٠٧
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 .)١(المعيار الأساسي له هو إستخدام القوة

والذي أطلق وصف التدخل الإنساني  "BAXTER"ومن ذلك نشير إلى تعريف الأستاذ 

تخدام للقوة من جانب إحدى الدول ضد دولة أخرى لحماية رعايا هذه على كل إس"

الأخيرة مما يتعرضون له من موت وأخطار جسيمة كما يمكن أن يستهدف فعل التدخل 

حماية رعايا الدولة التي تقوم بتنفيذه عن طريق ترحيلهم من الدولة التي يتعرضون على 

 .)٢("إقليمها لخطر الموت

إستخدام أو التهديد بإستخدام القوة ":لتدخل الإنساني بأنه ا" BROWNLIE "وعرف 

 .)٣("المسلحة من قبل دولة أو جماعة مقاتلة أو منظمة دولية بهدف حماية حقوق الإنسان

حق دولة ما في أن "التدخل الإنساني بأنه  "Rougier"ويعرف الفقيه الفرنسي روجيه 

ص سيادتها الداخلية عندما تمارس سيطرة عالمية على تصرفات دولة أخرى بخصو

 .)٤("تتعارض مع قانون الإنسانية ومن ثم تحاول الدولة المتدخلة تبرير ذلك قانوني�

التدخل العسكري لحماية الرعايا في "أن التدخل الإنساني هو: "حد الفقه أويرى 

. ويتبين لنا مما سبق أن أنصار هذا الإتجاه يعتمدون في الأساس على )٥("الخارج

                                                      

الإنساني في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي العام، القاهرة، دار  عماد الدين عطا االله المحمد، التدخل )١(

 .٣٠٠، ص٢٠٠٧النهضة العربية، 

، ٤٣غسان الجندى، نظريه التدخل الانساني في القانون الدولي العام ، المجله المصريه للقانون الدولي، العدد  )٢(

 .٦٢-٦١،ص١٩٨٧

الشئون الداخلية للدول في القانون الدولي العام، دار الكتب  عثمان علي الرواندوزي، مبدأ عدم التدخل في )٣(

 .٤٠١، ص٢٠١٠القانونية، 

 .١٠٧، ص١٩٩٣عدنان نعمه، السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  )٤(

 .٣١٧، ص١٩٧١، فمحمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، الإسكندرية، منشأة المعار )٥(



  ١/٣ الأولالجزء  –م  ٢٠٢٢العدد السابع والثلاثون لسنة  

  ٣٦٦    

ام القوة العسكرية ويعتبرونها ركن� أساسي� لحدوث عملية التدخل الإنساني، إستخد

ويرجع ذلك إلى إعتقادهم بأن إستخدام القوة المسلحة هي الوسيلة الأفضل لتحقيق 

سواء كانت سياسية أو اقتصادية أهداف التدخل الإنساني، حيث أن الوسائل الأخرى 

داث نتائج سريعة من أجل إنقاذ حياة الأفراد دبلوماسية قد تكون غير مجدية في إح  أو

ضد الأخطار التي تواجههم والإنتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها وعلى ذلك فإن 

 .)١(التدخل العسكري يبقى هو الوسيلة الأجدى في تلك الأوضاع

ونظراً لأن الأسس القانونية الدولية المعاصرة تهدف لعدم إستخدام القوة في 

دولية فإن هذا التوجه لم يلقي قبولاً واسع وقد انتقد من جانب الفقهاء، العلاقات ال

حيث أن الإعتماد على الوسائل العسكرية فقط والإحتجاج ببطء الوسائل السياسية 

والإقتصادية هو أمر غير مقبول، وخاصة أن التدخل العسكري غالب� ما تنجم عنه خسائر 

بإعتماد الوسائل غير العسكرية في التدخل،  بشرية ومادية كبيرة وهو ما يمكن تجنبه

فيمكن الإعتماد على بعض الإجراءات ذات الطبيعة الإقتصادية كفرض قيود تجارية أو 

وقف التبادل التجاري مع الدول التي يتم فيها إنتهاك حقوق الإنسان وأيض� بعض 

د عضويتها الإجراءات السياسية والدبلوماسية بحق تلك الدول، كسحب السفراء وتجمي

،وهو ما دعي إليه أنصار المفهوم الواسع للتدخل )٢(في المنظمات الدولية والإقليمية

 الإنساني.

                                                      

 .٤٥م، ص١٩٩٩حسام أحمد هنداوي، التدخل الدولي الإنساني، القاهرة، دار النهضة العربية، )١(

أبو راس عبد القادر، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية، الجزائر، دار الجامعة الجديدة،  )٢(

 .١٧٧-١٧٦م، ص٢٠٠٥
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 ثاني�: المفهوم الواسع للتدخل الإنساني:

يشير المفهوم الواسع إلى أن التدخل الإنساني يمكن تنفيذه بوسائل أخرى بغير 

سياسي� أو اقتصادي� أو دبلوماسي� إستخدام القوة العسكرية عن طريق الضغط سواء كان 

 لتحقيق الأهداف الإنسانية من التدخل.

من المدافعين عن المفهوم الواسع للتدخل  "Mario Bettati" "ماريوبيتاتي"ويعد 

الإنساني، ووفق� لهذا المفهوم يمكن الإعتماد على وسائل أخرى وعدم الإقتصار على 

لى وسائل سياسية أو دبلوماسية للجوء إإستخدام القوة العسكرية فقط، بمعنى ا

اقتصادية ويشترط أن يؤدي إستخدام هذه الوسائل لوقف الإنتهاكات الخطيرة   أو

 .)١(لحقوق الإنسان

تجاه أيض� لإفهما من أنصار هذا ا "Olivier CORTEN"et"Pierre KIEIN" أما الأستاذان 

لعديد من الوسائل التي يمكن أن حيث يشيران إلى أن التدخل الإنساني بهذا المفهوم له ا

يتاح من خلالها حماية حقوق الإنسان ومن هذه الوسائل فرض العقوبات الإقتصادية، 

وفرض الحظر على بيع الأسلحة، والحملات الإعلامية، وإيقاف إرسال المساعدات 

الإنسانية لإغاثة السكان، وأيض� التدخل العسكري وإتخاذ التدابير القمعية من قبل 

 .)٢(لس الأمن الدوليمج

وعلى ضوء ما تقدم فإنني أميل إلى تبني المفهوم الواسع للتدخل الإنساني لحماية 

الأفراد ضد الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضدهم في دولة ما، ذلك التدخل الذي يتم 

عن طريق وسائل الضغط السياسي أو الدبلوماسي، كسحب السفراء أو قطع العلاقات 

                                                      

)1(  Bernarad Kauceber, le malheur des autres, édi�on: odlejacobe, Paris, 19991, p: 219. 

 .٤٨ -٤٧م، ص١٩٩٩حسام أحمد هنداوي، التدخل الدولي الإنساني، القاهرة، دار النهضة العربية، )٢(
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ضويتها في المنظمات الدولية والإقليمية، أو وسائل اقتصادية كفرض قيود أو تجميد ع

تجارية أو وقف التبادل التجاري، ولكن يشرط أن يؤدي التدخل الإنساني لحماية حقوق 

الإنسان في الدول التي ينسب إليها الانتهاكات الجسيمة والمتكررة لحقوق الإنسان، فإذا 

ى تحقيق هذا الهدف حينها يمكن التدخل باستخدام لم يؤدي استخدام تلك الوسائل إل

القوة العسكرية، أي أنه لا تستخدم القوة العسكرية إلا إذا فشلت الوسائل الدبلوماسية 

 والسياسية والاقتصادية. 

 ثالث�: موقف الفقه الدولي حول مشروعية التدخل الإنساني:

غموض� وبالرغم من قدم يعتبر التدخل الإنساني من الموضوعات الدقيقة والأكثر 

هذه الظاهرة إلا أن الفقه الدولي إختلف في مشروعيتها القانونية، وخاصة بعد زيادة 

الإهتمام الدولي بحقوق الإنسان، وقد تتذرع به بعض الدول لتسويغ تدخلاتها العسكرية 

 .)١(في دول أخرى

ر في إختلافهم في إختلاف الفقهاء حول تحديد مفهوم التدخل الإنساني كان له أثر كبي

تحديد مشروعية التدخل الإنساني، وظهرت ثلاثة إتجاهات مختلفة، اتجاه رافض لهذا 

التدخل، وإتجاه ثاني يؤيده، وإتجاه يحاول تقويم التدخل الإنساني بما يتفق مع قواعد 

 القانون الدولي، ولكل إتجاه حججه وبراهينه، نوضحها على النحو التالي: 

 ل الإنساني: رفض التدخ أولاً:

يرفض أنصار هذا الاتجاه التدخل الإنساني لأنه وفق� لرأيهم يعتبر خروج على مبادئ 

                                                      

محمد يعقوب عبد الرحمن، التدخل الإنساني في العلاقات الدولية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث )١(

 .٩٥م، ص٢٠٠٤، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، الاستراتيجية
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) من ميثاق الأمم المتحدة على مبدأ عدم ٢/٧الأمم المتحدة، فقد أقرت المادة (

) من الميثاق ٢/٤التدخل في شؤون الدول بالإضافة إلى أنه يتعارض مع نص المادة (

ر استخدام القوة في العلاقات الدولية أو التهديد بها، وبذلك فإن والتي تؤكد على حظ

إباحة التدخل الإنساني سوف تؤدي إلى استخدام أعمال العنف والقوة بصورة تخالف 

 .)١(نص هذه المادة مما يساهم في إحداث الفوضى بدلاً من حفظ السلم والأمن الدوليين

 هو إجراء غير مشروع لأنه يمثل تعدي� أن التدخل الإنساني "Praudier Fodere" فيرى

 .)٢(صارخ� على سيادة الدول الأخرى

إلى أن التدخل الإنساني قد يساء استخدامه وإستغلاله على  "Brownlie" وقد أشار

نطاق واسع ليحقق مصالح وأهداف استراتيجية للدول المتدخلة وقد يستخدم كحجة 

 .)٣(للتدخل العسكرية

 ل الإنساني:ثاني�: تأييد التدخ

يذهب أنصار هذا الإتجاه للتأكيد على ضرورة التدخل الإنساني بهدف حمايــة الأفــراد 

من الإنتهاكات الجسيمة المرتكبــة بحقهــم، ويســتندوا في ذلــك إلــى أن التــدخل الإنســاني 

يعتــبر ضــمن الإســتثناءات الــواردة علــى مبــدأ عــدم جــواز إســتخدام القــوة في العلاقــات 

) مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، بحيــث أنــه مــن ٥١مــن ذلــك المــادة ( الدوليــة، والمقصــود

                                                      

1( ) Brownile, Humanitarian  Interven�on, Johns Hopkins press, London, 1974, p. 217. 

عماد الدين عطا المحمد، التدخل الإنساني في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي العام، القاهرة، دار النهضة )٢(

 .٤٤٦ -٤٤٥م، ص٢٠٠٧العربية، 

عماد الدين عطا المحمد، التدخل الإنساني في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي العام، المرجع السابق، )٣(

 .٤٥٠ص
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الممكن أن يشمل حق الدفاع الشرعي أن تتدخل الدولة للدفاع عن مواطنيها في الخــارج 

 في حالة وقوع إنتهاكات جسيمة في حقهم بطريقة متعمدة.

ث ) مــن الميثــاق حيــ٥٦، ٥٥ويستند أنصار هذا الإتجاه أيض� إلى أن نــص المــادتين (

يؤكدان على أهمية إحترام حقوق الإنسان والإرتقاء بها لصالح المجتمــع الــدولي ككــل، 

إلــى القــول بــأن: (العــرف الــدولي يســاند التــدخل  "أنتوني كلارك"وفي هذا النطاق ذهب 

الإنساني على أساس أن مشروعية التدخل تنبع من حماية حقوق الإنسان وهــو حــق كــان 

 .)١()معروف� في ظل القانون العرفي

أن التــدخل الإنســاني  "Gateil" "جاتيــل"و "Kroshous" "كروشــيوس"فقد اعتبر كلا من 

من الذين أسســوا نظريــة  "روجيه"هو عمل مشروع بحكم القانون الدولي، ويعتبر الفقيه 

حق التدخل الإنساني، وذلك من خلال إشادته إلــى أنــه يحــق لدولــة أو مجموعــة دول أن 

ى لحمايــة حقــوق الإنســان في حــالات الخروقــات الواضــحة تتدخل في شؤون دولة أخــر

 .)٢(لحقوق الإنسان داخل إقليم تلك الدولة

 ثالث�: تأييد التدخل الإنساني وفق ضوابط معينة:

يتفق أنصار هذا الاتجاه على فكرة التــدخل الإنســاني، ولكــن بشــرط أن يــتم بنــاءً علــى 

الجماعي شرط لمشروعية التــدخل  قرار صحيح صادر من الأمم المتحدة، أي أن الطابع

 .)٣(الإنساني، بحيث لا تنفرد به دول بعينها

                                                      

(1) Anthonyc): Interna�onal law, London, 1999, p.192-193.  

لي العام، القاهرة، دار النهضة عماد الدين عطا المحمد، التدخل الإنساني في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدو)٢(

 .٤١٦م، ص٢٠٠٧العربية، 

، ٢٠٠٠للمزيد من التفاصيل انظر: د/ حسام أحمد هنداوي، التدخل الدولي الإنساني، دار النهضة العربية،  )٣(

 وما بعدها. ٢٢٣ص
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ووفق� لأنصار هذا الاتجــاه فإنــه يجــب تــوافر شــروط محــددة لممارســة حــق التــدخل 

الإنســاني، ومنهــا: اللجــوء إلــى التــدخل الإنســاني كــآخر إجــراء يمكــن الإلتجــاء إليــه بعــد 

الهــدف فقــط هــو حمايــة الأفــراد مــن خطــر  إســتنفاذ كافــة الحلــول الممكنــة، وأن يكــون

الإنتهاكات الجسيمة، ضرورة التناسب بين الأفعال الخطرة وبــين الــرد المطلــوب أي أن 

تكــون منــافع التــدخل أكثــر مــن أضــراره، في حالــة تــوافر هــذه الضــوابط يصــبح التــدخل 

 .)١(الإنساني الدولي مشروع�

 "بيريــزدي كويــار"المتحــدة الأســبق  وقد أيد هذا التوجه الأمــين العــام لمنظمــة الأمــم

والذي يؤكد على ضرورة ألا تتم عمليات التدخل الإنساني بانتقائية وإيجاد مجموعة من 

 الشروط للقيام بهذه العمليات.

ــي  ــج الت ــاني والحج ــدخل الإنس ــول الت ــة ح ــات الفقهي ــا الاتجاه ــد أن تناولن ــري بع ون

ايد الصراعات والنزاعات في مناطق كثير استندت إليها، نجد أنه في الآونة الأخيرة ومع تز

من العالم، فقد تزايدت عمليات التطهير العرقي للقضاء على جماعــات معينــة و فصــائل 

بعينها ولذلك أصبح التدخل الإنساني ضروري لحماية هؤلاء مــن الإنتهاكــات الجســيمة 

وط معينــة، التي تتم في حقهم، ولذلك نؤيد الاتجاه المؤيد للتــدخل الإنســاني ولكــن بشــر

حتى لايصــبح التــدخل الإنســاني أداه لتــدخل الــدول الكــبرى في شــؤون الــدول والهيمنــة 

 عليها، لذلك نري ضرورة توافر الشروط التالية: 

 . يشترط موافقة الدولة قبل التدخل.١

                                                      

القاهرة، د/ أحمد الرشيدي، بعض الإشكاليات النظرية لمفهوم التدخل الإنساني، دار المستقبل العربي، )١(

 .٣٢٤- ٣٢٣، ص١٩٩٧
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 . وجود إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.٢

 من الأمم المتحدة وبناء على إرادة دولية جماعية. . أن يستند التدخل لقرار صادر٣

 . عجز أو عدم رغبة الدولة المعنية في وقف إنتهاكات حقوق الإنسان.٤

 . إستنفاذ الوسائل السلمية.٥

ــدخل الإنســاني مــع الــرد ٦ ــرورة والتناســب، بحيــث يتناســب الت ــدأي الض ــاة مب . مراع

 المطلوب على الفعل المهدد بالخطر.

 هيئة دولية محايدة يوكل إليها أمر التحقق من توافر هذه الشروط. . ضرورة وجود٧

  المطلب الثاني
  ضوابط التدخل الإنساني وحدود مشروعيته

يهدف التدخل الإنساني لحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الخطيرة، وقد تم 

نية اللجوء إليه على نطاق واسع في العلاقات الدولية، بقصد حماية الأهداف الإنسا

والأقليات القومية والدينية، ورغم أن القانون الدولي المعاصر اعتبر استخدام القوة 

 .)١(عملاً غير شرعي، إلا أن التدخل الإنساني أعاد من جديد إحتمال إستخدامها

وقد أصبحت الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى تمثل مظلة شرعية للقيام بالتدخل 

أن يتم التدخل الإنساني دون ضوابط أو شروط، أو أن يُساء  الإنساني إلا أن ذلك لا يعني

استخدامه للتدخل في شؤون دول أخرى، وعلى ذلك فسوف تتناول الأساس القانوني 

 للتدخل الإنساني وشروطه وضوابطه على النحو التالي:

تتعدد النصوص القانونية التي تفرض على  أولاً: الأساس القانوني للتدخل الإنساني:

                                                      

محمد يعقوب عبد الرحمن، التدخل الإنساني في العلاقات الدولية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث  )١(

 .٥٧م، ص٢٠٠٤الاستراتيجية الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 
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تمع الدولي مراقبة ما يحدث داخل الدول من إنتهاكات لحقوق الإنسان، فتنص المج

على أنه: (يجوز لهيئة  ١٩٤٩) المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام ٣المادة (

إنسانية غير متحيزه كاللجنة الدولية للصيب الأحمر أن تعرض خدماتها على أطراف 

 الاتفاقيات الأربع على: من  ١٠، ٩، ٩، ٩النزاع) كما تنص المواد 

(لا تكون أحكام هذه الإتفاقيات عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكــن أن تقــوم 

بها اللجنة الدولية للصيب الأحمر أو أي هيئة إنسانية غير متحيــزة، بقصــد حمايــة وإغاثــة 

ــزاع  ــراف الن ــة أط ــريطة موافق ــة ش ــة والديني ــدمات الطبي ــراد الخ ــرض وأف ــى والم الجرح

، وبــذلك لا يمكــن للــدول رفــض تقــديم المســاعدة الإنســانية مــن قبــل بعــض  )١(لمعنية)ا

 الهيئات والمنظمات الدولية.

وللأمم المتحدة دور هام في تنظيم اللجوء للتدخل الإنساني، وتطويره ليشمل حــالات 

متعددة مثل التدخل لقمــع ومنــع الإبــادة الجماعيــة، حيــث نجحــت قــوات حفــظ الســلام 

واســطة الأمــم المتحــدة والإتحــاد الأوروبــي في البوســنة والهرســك في وقــف المرســلة ب

جرائم التطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية كمــا عملــت علــى القــبض علــى مرتكبــي 

هذه الجرائم وتقديمهم إلى المحكمة الجنائيــة الدوليــة المنشــأة في إطــار الأمــم المتحــدة 

 .)٢("سلوبدان ميلوسوفيتش"اليوغوسلافي لهذا الغرض وكان على رأس هؤلاء الرئيس 

وقد إتخذ مجلس الأمن عدة قرارات تكرس حق التدخل الإنساني، ومنها القــرار رقــم 

                                                      

الإمارات للدراسات والبحوث محمد يعقوب عبدالرحمن، التدخل الإنساني في العلاقات الدولية من مركز  )١(

 .١١٧، ص٢٠٠٤الاستراتيجية، الطبعة الأولى، 

محمد غازي ناصر الجباني، التدخل الإنساني في ضوء القانون الدولي العام، منشورات حلبي الحقوقية،  )٢(

 .٧٢، ص٢٠١٠بيروت، الطبعة الأولى، 
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لعام  ٧٧١ -٧٧٠المتعلق بحماية الأكراد في شمال العراق، والقرارين  ١٩٩١لعام  ٦٨٨

ــره، والقــرار  ١٩٩٢ ــنة والهرســك الســابق ذك ــزاع البوس ــين بن ــام  ٧٩٤المتعلق  ١٩٩٢لع

القاضــي  ١٩٩٣لعــام  ٨٠٨المتعلق بالحرب الأهلية في الصومال كما أصدر القــرار رقــم 

ــة لمحاكمــة الأشــخاص المتهمــين بالإنتهاكــات الجســيمة  ــة دولي بإنشــاء محكمــة جنائي

،  ١٩٩٢للقانون الدولي الإنســاني التــي إرتكبــت في إقلــيم يوغوســلافيا الســابقة منــذ عــام 

اص بإنشــاء محكمــة جنائيــة لمحاكمــة الأشــخاص الخــ١٩٩٤لعــام  ٩٥٥والقــرار رقــم 

 المتهمين بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية في رواندا.

ويستطيع مجلس الأمن اللجوء للتدخل لغرض إحــترام حقــوق الإنســان علــى أســاس 

 قاعدتين:

الإستناد إلى الفصل الســادس مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة الــذي يوجــب علــى  الأولى:

ــالطرق  مجلــس الأمــن التــدخل تســوية النزاعــات التــي تهــدد الســلم والأمــن الــدوليين ب

السلمية، وتدخله هنا يــتم بموافقــة الأطــراف المعنيــة وذلــك بإصــدار التوصــيات التــي لا 

 تحمل صفة الإلزام.

يمكنه اللجوء إلى التدابير القهرية العســكرية وغيــر العســكرية بموجــب الفصــل ثاني�: 

 .)١( ودبلوماسية)السابع من الميثاق (تدابير اقتصادية 

 ثاني�: شروط التدخل الإنساني:

وضع فقه القانون الدولي عدة شروط لضبط عملية التدخل الإنساني وإرســاء المجــال 

القانوني له، وكذلك من أجل تقليل تداعيات التدخل في شؤون الــدول دون مــبرر، وهــذه 

                                                      

 .٧٦لدولي العام، مرجع سابق، صمحمد غازي ناصر الجباني، التدخل الإنساني في ضوء القانون ا )١(
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 الشروط يمكن إجمالها فيما يلي: 

: وفي )١(ة الــدول التــي تــتم فيهــا العمليــات الإنســانيةضرورة الحصول على موافق أولاً:

حالة تعنت الدول وإصرارها علــى مواصــلة إنتهاكــات حقــوق الإنســان، يــتم تجــاوز هــذا 

 الشرط، ولا يمكن لدولة أن تدفع بالتدخل في شؤونها الداخلية أو إنتهاك سيادتها.

لا أصــبحت عــدوان يجب ألا تتجاوز العمليــات العســكرية الهــدف الإنســاني وإ ثاني�:

غير مبرر من الناحيــة القانونيــة ويعنــي ذلــك أنــه يجــب علــى الــدول والمنظمــات الدوليــة 

المتدخلــة باســم الإنســانية ألا تتجــاوز هــذا الهــدف المتمثــل في حمايــة حقــوق الإنســان 

 .)٢(وإيقاف الإنتهاكات المتكررة لها

ــاة الأفــراد يجــب أن تكــون هنــاك ضــرورة ملحــة تســتدعي التــدخل لإنقــا ثالثــ�: ذ حي

وحماية المصالح الإنسانية المهددة بــالخطر، وأن تكــون هنــاك إحتمــالات كبيــرة لنجــاح 

 .)٣(التدخل

وجــوب أن يكــون الإعتــداء علــى حقــوق الإنســان مــن قبــل إحــدى الــدول إعتــداء  رابع�:

جسيم� متكرراً، ويكون كذلك حينما يخالف المبادئ الإنســانية التــي يقــوم عليهــا المجتمــع 

                                                      

وهيبه العربي، مبدأ التدخل الدولي في إطار المسئولية الدولية، أطروحه مقدمه لنيل درجة الدكتوراه في القانون  )١(

 .٤٩، ص٢٠١٤ -٢٠١٣الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، الجزائر، 

ار المسئولية الدولية، أطروحه مقدمه لنيل درجة الدكتوراه في القانون وهيبه العربي، مبدأ التدخل الدولي في إط )٢(

 .٥٠الدولي، مرجع سابق، ص

سلوان رشيد السبخاري، حقوق الإنساني في ظل الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلى مسئولية الحماية، دار  )٣(

 .١١٠، ص٢٠١٦الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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 .)١(لدوليا

خامس�: أن يصدر قرار من مجلــس الأمــن بمقتضــى الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم 

المتحــدة في الحالــة التــي يكــون فيهــا التــدخل الإنســاني ضــروري� مــن أجــل حفــظ الســلم 

) مــن الميثــاق بســبب إنتهــاك حقــوق ٤٢ -٤١والأمن الدوليين وهذا بمقتضى المادتين (

 .)٢(الإنسان داخل دولة ما

 النهاية وبصرف النظر عن مشروعية التدخل الإنساني الدولي أو عدم مشروعيته، وفي

فإن الممارسات الدولية أثبت أن تطبيقه قد تم بازدواجية في المعايير وبالخروج عن 

الشروط والضوابط التي تحكمه كما حدث في الصومال، وأيض� تم تطبيقه في حالات 

حدث في رواندا، وحالات أخرى لم يتم  أخرى بشكل متأخر في حالات أخرى كما

تطبيقه إطلاق�، ولذلك ظهرت الحاجة إلى آلية جديدة بعيداً عن الإنتقادات التي وجهت 

مبدأ مسئوليه "للتدخل الإنساني الدولي وتعارضه مع السيادة الوطنية، فكان النتيجة هو 

دة الوطنية للدول، الذي يسعى إلى حماية حقوق الإنسان دون الإخلال بالسيا "الحماية

وقد حددت اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول النطاق القانوني لهذا المبدأ 

وهو يعد ضمانة هامة لحماية حقوق الإنسان ضد إنتهاكات القانون الدولي الإنساني 

 وإحترام سيادة الدول ضد التدخلات الخارجية في شؤونها.

                                                      

 .٥٥التدخل الدولي في إطار المسئولية الدولية، مرجع سابق، ص وهيبه العربي، مبدأ )١(

سلوان رشيد السبخاري، حقوق الإنساني في ظل الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلى مسئولية الحماية،  )٢(

 .١١٠مرجع سابق، ص



  الحماية الدولية للسكان المدنيين ضد التطهير العرقي 

٣٧٧  

  المبحث الثاني
  حمایة" كآلیة جدیدة لحمایة السكان من التطھیر العرقيال" ةمبدأ مسئولی

  تمهيد وتقسيم:

بعــد أن تناولنــا التــدخل الإنســاني ومفهومــه والآراء الفقهيــة حولــه وضــوابطه نجــد أنــه 

يقتصر على مرحلة التدخل لحمايــة حقــوق الإنســان ضــد الإنتهاكــات الجســيمة دون أي 

ص فيما يتعلق بمنع عودة هذه الإنتهاكات تصور للمرحلة التالية للتدخل الإنساني، بالأخ

أو العمل بشكل وقائي لضمان عدم تكرارهــا، أو فيمــا يتعلــق بمنــع عــودة الأســباب التــي 

 كانت وراء وقوعها وكذلك عملية إعادة البناء.

وقد كانت هذه الأسباب الدافع وراء بحث المجتمع الدولي عن آليــة جديــدة لضــمان 

ة حقوق الإنسان، وإضافة لذلك الإنتهاكات التي حــدثت في الحماية الأكثر فاعلية لحماي

الصومال ورواندا وسربريتشــيا وغيرهــا والتــي أظهــرت مــدى ضــعف رد الفعــل مــن قبــل 

المجتمع الدولي للتصدي لها، وكانت هذه الأسباب الدافع الأساســي لتبنــي نهــج جديــد 

عنيــة بالتــدخل وســيادة ، وقد تقدمت بــه اللجنــة الدوليــة الم"مبدأ مسئوليه الحماية"وهو 

الدول، لتدارك نقائص التدخل الإنساني، ومعالجة التناقضات القانونية بين سيادة الــدول 

ومسئوليه المجتمع الدولي في التصدي للانتهاكات التي ترتكب ضد الافــراد. وســنبحث 

 مبدأ مسئولية الحماية من خلال مطلبين على النحو الآتي:

 مسئولية عن الحماية.جوهر مفهوم الالمطلب الأول: 

 الأساس القانوني لمفهوم المسئولية عن الحماية.المطلب الثاني: 

  المطلب الأول
  جوهر مفهوم مسئولية الحماية

أصبحت الجرائم الدولية كجرائم التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد 

تهك حقوق الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وهي من أشد الجرائم خطورة والتي تن
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الإنسان وقواعد القانون الدولي، هي الدافع الأساسي وراء إنطلاق الجهود الدولية 

للبحث عن آلية جديدة تكفل حماية حقوق الإنسان في ظل تلك المتغيرات الحديثة، 

م، والذي أطلق فيه زعماء ٢٠٠٥وقد توجت هذه الجهود بإنعقاد مؤتمر القمة العالمي 

عزيز تطبيق قواعد القانون الإنساني الدولي، فكانت عقيدة العالم آلية مستحدثة لت

 مسئوليه الحماية بمفهومها ومحتواها والركائز المثلى التي تشملها.

إلى الوجود في تقرير   (responsibility to protect) "مسئوليه الحماية"ظهر مصطلح 

إلى إستبدال  والذي خلص (ICISS)اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول 

ذلك المصطلح المثير للخلاف،  "واجب التدخل"أو  "الحق في التدخل"مصطلح 

 .)١("مسئوليه الحماية"بمصطلح جديد هو 

وجاء إنشاء اللجنة في أعقاب مشاعر القلق التي عبر عنها الأمين العام للأمم المتحدة 

طيرة والواسعة النطاق أمام الجمعية العامة حول الكوارث الإنسانية، والإنتهاكات الخ

 .)٢(لحقوق الإنسان التي مر بها العالم في أواخر القرن الماضي

أمام الجمعية العامة فقد كرر الإشارة إلى  "كوفي عنان"ففي تقرير الألفية الذي ألقاه 

إذا كان التدخل الإنساني يعد إعتداءً غير مقبول "مشكلة انتهاكات حقوق الإنسان قائلاً : 

                                                      

ليين برئاسة مشتركة م، وضمنت خبراء دو٢٠٠٠أنشئت هذه اللجنة المستقلة بمبادرة من الحكومة الكندية عام  )١(

 بين غارث إيفانز من أستراليا ومحمد سحنون من الجزائر، 

- The responsibility to protect – report of the international  commission on intervention and 
state sovereignty – Canada – December 2001- P.2. 

اص بالألفية: الأمم المتحدة، نحن الشعوب: دور الأمم المتحدة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخ )٢(

 م. أنظر:٢٧/٣/٢٠٠٠، ٢١القرن 

- UNDOC. A/ 54/2000. Chapter 17, at 48 paragraphs 217- 219. 
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السيادة، فكيف يمكن أن نستجيب إذا إلى رواندا أو سبريرنييتشا، على مفهوم 

والإنتهاكات المنظمة والجسيمة لحقوق الإنسان والتي تمثل إعتداءً على كل الجوانب 

 .)١("الإنسانية

ويعــد مبــدأ مســئوليه الحمايــة تطــور لمبــدأ التــدخل الإنســاني، ويتبلــور حــول الإلتــزام 

مات بحماية شعوبها من الفظائع التي ترتكب ضدهم الأساسي على عاتق الدول والحكو

من أعمال إبادة جماعية وتطهير عرقي وغيرها من الجرائم الدولية التــي تمثــل إنتهاكــات 

فادحة لحقوق الإنسان والقــانون الــدولي الإنســاني، وهــذا المفهــوم قــائم علــى أن ســيادة 

الدولة في هــذا الــدور يصــبح الدول ينشأ عنها إلتزام أساسي بحماية رعاياها وعند إخفاق 

 على المجتمع الدولي التدخل لحماية المدنيين من تلك الفظائع.

وحقيقة الأمر أن مبدأ مسئوليه الحماية يعــد نمطــ� حــديث� ظهــر علــى الســاحة الدوليــة 

ليعطي للبشرية أمل جديد في وضع حد للخسائر الفادحة في الأرواح الناتجــة عــن أعمــال 

 .)٢(لتطهير العرقي واسع النطاقالإبادة الجماعية وا

وقد ثار الجدل حوله وانقسمت الدول بين مؤيده  و معارضة لفكرة التدخل في الشــأن 

، حيــث تبنــى مــؤتمر القمــة ٢٠٠٥الداخلي للدول إلى أن تــم حســم هــذا الجــدل في عــام 

ــة ــن الحماي ــئولية ع ــدأ المس ــات مب ــدول والحكوم ــاء ال ــالمي لرؤس ــة )٣(الع ــد الوثيق ، وتع

                                                      

(1) The responsibility to protect- report of the international commission on intervention and 
State Sovereignty- OP. Cit- P. 2. 

(2) International Commission on Intervention and State sovereigntyICISS), The Responsibility to 
protect, interna�onal Development Research centre, O�awa, 2001, p.6 available at: 
http//www.iciss.ca/pdf/commission-Report.pdf. 

، الجلسة الستون للجمعية العامة للأمم ٢٠٠٥سبتمبر  ١٥) الصادرة في A/60/L.1 الأمم المتحدة وثيقة )٣(

 المتحدة.
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من أهم الوثــائق التــي كرســت  ٢٠٠٥مية لمؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة عام الختا

(مسئوليه الحماية)، والتي أكدت على أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للــدول، 

يخضع لمسئوليه الحماية الدولية، متى كانت الدولة غير راغبة أو غير قادرة علــى حمايــة 

لية أو المتوقعة في الأرواح، على نطــاق واســع وبنيــة الإبــادة أو مواطنيها من الخسائر الفع

مــن وثيقــة  ١٣٩، ١٣٨، كمــا ورد في الفقــرتين )١(بــدونها، أو تطهيــر عرقــي واســع النطــاق

 .)٢(القمة

                                                      

 )1(  Interna�onal Commission on Interven�on and State sovereigntyICISS), op. cit, p.11-12. 

جماعية وجرائم الحرب والتطهير إن المسئولية عن حماية السكان من الإبادة ال"على   ١٣٨تنص الفقرة  )٢(

العرقي والجرائم ضد الإنسانية تقع على عاتق كل دولة على حدة، وتستلزم هذه المسئولية منع وقوع تلك 

الجرائم، بما في ذلك التحريض على ارتكابها، عن طريق الوسائل الملائمة والضرورية، ونحن نوافق على 

غي للمجتمع الدولي أن يقوم، حسب الاقتضاء، بتشجيع تحمل تلك المسئولية والعمل بمقتضاها، وينب

 ."ومساعدة الدول على الاضطلاع بهذه المسئولية، ودعم الأمم المتحدة في إنشاء قدرة على الإنذار المبكر

ويقع على عاتق المجتمع الدولي أيض�، من خلال الأمم المتحدة، الالتزام "على  ١٣٩بينما تنص الفقرة 

ئم من الوسائل الدبلوماسية والإنسانية وغيرها من الوسائل السلمية، وفق� للفصلين باستخدام ما هو ملا

السادس والثامن من الميثاق، للمساعدة في حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير 

ء جماعي، في الوقت العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وفي هذا السياق نعرب عن استعدادنا لاتخاذ إجرا

المناسب وبطريقة حاسمة، عن طريق مجلس الأمن، ووفق� للميثاق، بما في ذلك الفصل السابع منه، على 

أساس كل حالة على حدة وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة حسب الاقتضاء، في حالة قصور 

نها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب الوسائل السلمية وعجز السلطات ،الوطنية البين عن حماية سكا

والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ونؤكد الحاجة إلى أن = = تواصل الجمعية العامة النظر في 

مفهوم المسئولية عن حمية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة 

تب على هذه المسئولية، مع مراعاة مبادئ الميثاق والقانون الدولي، ونعتزم أيض� الالتزام، ضد الإنسانية وما يتر

حسب الضرورة والاقتضاء، بمساعدة الدول في بناء القدرة على حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم 

تشهد توترات قبل أن تنشب الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ومساعدة الدول التي 

 ."فيها أزمات ونزاعات
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 يؤدي وهو’٢٠٠٨وقد أنشئ المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية في سنه        

 النحو على يُعرف الذي "الحماية مسئوليه بدأم" مفهوم وتعزيز تطوير في رئيسي� دوراً 

 :التالي

إن مسئولية الحماية هي مبدأ يسعى إلى ضمان ألا يفشل المجتمع الدولي ثاني� أبداً "

في العمل في مواجهة الإبادة الجماعية وأشكال جسيمة أخرى من إنتهاكات حقوق 

رؤساء الدول  كما هي تختصر عادة إعتمدها "R2P" الإنسان، وهذه المسئولية

م، بصفته الجمعية العامة للأمم ٢٠٠٥والحكومات في مؤتمر القمة العالمي في عام 

المتحدة. وينص المبدأ، أولاً، على أن الدول عليها إلتزام بحماية مواطنيها من الفظائع 

الجماعية، وثاني�، ينبغي للمجتمع الدولي أن يساعد الدول على القيام بذلك، وثالث�، إذا 

لت الدولة المعنية في التصرف بشكل مناسب، فإن مسئوليه القيام بذلك تقع على فش

مجموعة الدول الأوسع نطاق�، وينبغي أن تُفهم مسئوليه الحماية كوعد رسمي يقطعه 

 .)١("قادة كل بلد لجميع الرجال والنساء المعرضين لخطر الفظائع الجماعية

م، إن ٢٠٠٥مؤتمر القمة العالمي من وثيقة  ١٣٩و  ١٣٨وفق� لنص الفقرتين 

مسئوليه الحماية لا تنطبق إلا على حالات أربعة هي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم 

التطهير العرقي، جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وهي تمثل النطاق الموضوعي 

الجرائم لها، بالإضافة إلى أن إنفاذ مسئوليه الحماية لن يتوقف على وقوع أي من تلك 

                                                      

م، وهو يؤدي دوراً رئيسي� في تطوير وتعزيز مفهوم ٢٠٠٨وقد أنشئ المركز العالمي لمسئوليه الحماية في سنة )١(

، انظر: القانون الدولي الإنساني إجابات على أسئلتك ، منشورات اللجنة الدولية للصليب "مسئوليه الحماية"

 .٩مرجع سابق، صالاحمر، 
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بصورة فعلية فقط، بل يكفي وجود احتمالية لوقوعها طبق� لأدلة تؤيد ذلك، حيث أن 

 مبدأ أو عقيدة مسئوليه الحماية تعمل على منع أو الوقاية من وقوع تلك الجرائم.

م دعيت الدول الأعضاء ٢٠٠٥) من وثيقة مؤتمر القمة العالمي ١٣٨في الفقرة رقم (

ر قدرة للأمم المتحدة على الإنذار المبكر، وفي تقريره المعنون إلى تأسيس وإنشاء وتوفي

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة  "الإنذار المبكر والتقييم والمسئولية عن الحماية"

عن تأييد الدول الأعضاء ودعمها لمهمة المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع 

 :)١(ستشار الخاص تتركز حول ما يليجرائم الإبادة الجماعية، وقال إن مهمة الم

جمع المعلومات الخاصة بشأن الإنتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق  أولاً:

الإنسان والقانون الدولي الإنساني ذات الأصول العرقية والأثنية خاصة، والتي قد تؤدي 

 إلى جرائم الإبادة الجماعية.

للأمم المتحدة، ومن خلاله لمجلس  العمل كآلية للإنذار المبكر للأمين العام ثاني�:

 الأمن لتوجيه انتباهه إلى الحالات التي قد تؤدي إلى وقوع جرائم الإبادة الجماعية.

تقديم توصيات إلى مجلس الأمن عبر الأمين العام بشأن الإجراءات التي تكفل  ثالث�:

 منع وقوع جرائم الإبادة الجماعية.

المتحدة على تحليل المعلومات المتعلقة بوقوع  العمل على تعزيز قدرة الأمم رابع�:

 جرائم الإبادة الجماعية.

 ونتساءل عن شروط تحقيق المسئولية عن الحماية؟

 لتحقيق ركائز المسئولية عن الحماية لابد من توافر شرطين:

                                                      

 م.١٤/٧/٢٠١٠تاريخ  (A/64/864وثيقة الأمم المتحدة رقم)١(
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عدم رغبة الدولة في توفير الحماية وفق� لمقتضيات السيادة الوطنية، وأن يكون  أولاً:

 .ذلك واضح

 عدم قدرة الدولة على توفير الحماية لأسباب واقعية فعلية تخصها. ثاني�:

وتلك الوثيقة الختامية للمؤتمر التي إعتمدها أكثر من مائة وخمسين رئيس دولة 

في صك دولي،  "مسئوليه الحماية"وحكومة، تعد هي المرة الأولى التي يشار فيها إلى 

ر، وذلك بعد مفاوضات طويلة، وقد وبإجماع رؤساء الدول والحكومات الحضو

إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الذكرى الستين لإنشاء الأمم المتحدة، كافة 

مسئوليه الحماية في "نتائج مؤتمر القمة العالمي، بما في ذلك الجزء المتعلق بمبدأ 

 .)١(٦٠/١من قرارها رقم  ١٣٩و ١٣٨الفقرتين 

وليه حمايــة الســكان مــن جــرائم الإبــادة الجماعيــة وبموجــب هــذا المفهــوم تقــع مســئ

وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنســانية والتطهيــر العرقــي، في المقــام الأول علــى عــاتق 

الدولة، وذلك يســتلزم منــع وقــوع تلــك الجــرائم، ومنــع أي صــورة مــن صــور التحــريض 

غير راغبة  أو غيــر عليها، إلا أن المجتمع الدولي يتحمل هذه المسئولية إذا كانت الدولة 

قادرة على تــوفير الحمايــة، فعليــه واجــب تقــديم المســاعدة لهــا، ودعمهــا بكــل الوســائل 

للقيام بمسئولياتها تلك، ثــم لابــد مــن تعزيــز قــدرة الأمــم المتحــدة علــى الإنــذار المبكــر، 

 لتحقيق الغاية ذاتها.

العــالمي في أواخــر وفي إطار تأكيد مبدأ المسئولية عن الحماية، فقــد قــام مــؤتمر القمــة 

إلى الفئــات المعرفــة تعريفــ� قانونيــ�، أي وضــعها  "التطهير العرقي"، بإضافة ٢٠٠٥عام 

                                                      

(1) A/RES/60/1) 24 October 2005, 2005 world summit outcome, Sept. 14- 16, 2005, U.N.Doc.A/ 
60/ L.1,Sept. 20, 2005). 
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 .)١(الي جانب جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية

أي أنه أدرج التطهير العرقي ضمن فئــات الجــرائم الدوليــة الجســيمة والأكثــر خطــورة 

ينطبــق عليهــا مبــدأ مســئوليه الحمايــة كجريمــة دوليــة مســتقلة بــالرغم أنــه لا يوجــد  والتي

تعريف له في القانون الدولي إلا أنه تم إدراجهــا لخطورتهــا ولأنهــا مــن الجــرائم الوحشــية 

 التي تهدد سلم وأمن المجتمع الدولي.

إتساع هذا  ورغم الجهود الدولية لبيان مفهوم عقيدة مسئوليه الحماية، إلا أن مسألة

 .)٢(المفهوم، ورسوخه في الواقع العملي لا يزال محل خلاف عميق بين الدول

وفق� لمبدأ مسئوليه الحماية، فإن الدولة ممثلة في سلطاتها يقــع عليهــا عــبء التصــدي 

لإنتهاكات حقوق الإنسان على أرضها، وعليها أيض� توفير الحماية ضد هذه الإنتهاكات 

طنية، ويشمل كذلك إلتزامها في الظروف المناسبة، بإتخاذ التــدابير بموجب تشريعاتها الو

 .)٣(التي من شأنها الوقاية من حدوث أعمال إجرامية ضد الأفراد وتعريض حياتهم للخطر

وتنطبــق المســئولية عــن الحمايــة علــى أربــع حــالات فقــط مــن الجــرائم والإنتهاكــات 

وجــرائم الحــرب، والتطهيــر العرقــي، المحددة والمتفق عليهــا وهــي: الإبــادة الجماعيــة، 

 .)٤(والجرائم ضد الإنسانية

                                                      

لعامة للأمم المتحدة، مجلس التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعية ا )١(

 .١٣)، صA/HRC/8/14، وثيقة رقم٢٠٠٨مايو  ٢٨، ٢، البند ٨حقوق الإنسان، الدورة 

(2) Andrew Garwood, China and the responsibility to protect, Asia Journal of international law, 
2012, p. 93. 

 در من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضيةمن الحكم الصا ٨٥أنظر في هذا المعنى: الفقرة  )٣(

- Eur, court HR, case of Mahmut Kaya v.Turkey, Judgment of 28 March 2000, Para. 85. 

 ، وثيقة الأمم المتحدة"تنفيذ المسئولية عن الحماية"انظر: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن  )٤(

 .٩، الدورة الثالثة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة، ص٢٠٠٥بتمبر س ١٥الصادرة في  (A/63/677رقم
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 وتضمن مسئوليه الحماية عناصر ثلاثة أساسية وهي:

 . مسئوليه المنع (منع وقوع الإنتهاكات).١

 . مسئوليه رد الفعل (التدخل لوقف هذه الإنتهاكات).٢

فة إلــى تعــويض . مســئوليه إعــادة البنــاء (أي إعــادة الحــال إلــى مــا كــان عليــه، بالإضــا٣

 الضحايا).

وينبثــق عــن مســئوليه رد الفعــل التــدخل العســكري لأغــراض إنســانية بــالرغم مــن أنــه 

 . )١(التدبير الأخير الذي يتم اللجوء إليه في هذه المسئولية

ويمكــن إعتبــار اســتخدام القــوة في إطــار مســئوليه الحمايــة بأنــه أحــد أشــكال العمــل 

م ١٩٧٧صــراحة في البروتوكــول الإضــافي الأول  المشــترك الــذي ذكرتــه الأمــم المتحــدة

في حالات الإنتهاكــات الخطيــرة للاتفاقيــات "الملحق باتفاقيات جنيف، والذي يذكر أنه 

أو لهذا البروتوكول، تتعهد الأطراف المتعاقدة السامية بالعمل، بشكل مشترك أو بشــكل 

 .)٢("لمتحدةفردي، بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما يتفق مع ميثاق الأمم ا

 وتقتضي مسئولية الحماية أن يكون التدخل العسكري قاصراً على الحالات التالية: 

خسائر في الأرواح على نطاق واسع، فعلية أو مرتقبة، مع نية إبادة جماعيــة أو بــدونها،  -أ

لــى العمــل، وهي نتيجة إما عمل متعمد من الدولة، وإما إهمال منها أو عــدم قــدرة ع

 مفككة. حالة دولة أو

                                                      

(1)Ramesh Thakur, "out look: Intervention, sovereignty and the responsibility to protect: 
Experiences from ICISS", security Dialogue, vol. 33, No. 3, 200, p.p. 323-340, at p. 324, 
available at: http://sdi.sage-pub.com/cgi/content/ abstract /33 /3/323. 

. متوفر ١٠القانون الدولي الإنساني، إجابات على أسئلتك، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ص )٢(

 .www.ICRC.orgعلى: 
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ــي" -ب ــر عرق ــي أو م "تطهي ــاق، فعل ــع النط ــل واس ــق القت ــن طري ــذ ع ــواء نف ــب، س رتق

 .)١("الإبعاد القسري أو أعمال الترهيب أو الإغتصاب أو

ووفقــ� لمفهــوم مســئوليه الحمايــة فــإن مجلــس الأمــن هــو المنــوط بــه كــل مــا يتعلــق 

فقد نص ميثاق الأمــم ، )٢(بالتدخل العسكري ويجب أن يكون الهيئة التي تأذن بأي تدخل

لحفــظ الســلام والأمــن الــدولي "ة المتحــدة بكــل وضــوح علــى إســتخدام القــوة اللازمــ

، ويجــب أن يكــون الغــرض )٣(عنــدما يــأذن بــذلك مجلــس الأمــن "لإعادته إلــى نصــابه أو

 .)٤(الأساسي وراء التدخل هو وقف المعاناة الإنسانية أو تفاديها

أن مفهوم عقيدة مسئوليه  "كوفي عنان"المتحدة  وقد أعرب الأمين العام للأمم       

من ٢٠٠٩م وحتى عام ٢٠٠٥الحماية شهد تطوراً كبيراً عقب مؤتمر القمة العالمي 

ويبدو أن المفهوم يتطور بشكل أساسي بتطور الحالات الميدانية، وممارسات الدول 

ية، وقد قادت المختلفة لتوفير الحماية للسكان المدنيين وفق� لعقيدة مسئوليه الحما

الجمعية العامة جهود تطوير المفهوم، ووافقت على إستمرار النظر بتطويره، وذلك 

 .)٥( )٣٠٨/ ٦٣بموجب قرارها رقم (

                                                      

لحماية مشروعية استخدام ، التدخل العسكري لأغراض إنسانية: هل تعزز عقيدة مسئولية ا"إيف ماسينغهام" )١(

 .١٦١، ص٢٠٠٩، مجلة الصليب الأحمر، ٨٧٦، العدد ٩١القوة لأغراض إنسانية؟، المجلد 

 اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول، مسئولية الحماية:)٢(
- Interna�onal Commission on Interven�on and State sovereigntyICISS), op. cit, p.53 available at: 

http//www.iciss.ca/pdf/commission-Report.pdf. 

 .٤٢ميثاق الأمم المتحدة، المادة  )٣(

 .٣٥اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول مسئولية الحماية ، مرجع سابق،  ص )٤(

ير الدعم الميداني وضع الأمين العام للأمم المتحدة استراتيجية متكاملة مدتها خمس سنوات تهدف إلى تطو)٥(

بتاريخ  A/65/643 وآليات العمل المعنية بها بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام. انظر وثيقة الأمم المتحدة رقم

) من مقررات مؤتمر القمة ١٣٩م وتأتي هذه الاستجابة من الجمعية العامة بناء على الفقرة٢٠/١٢/٢٠١٠

 م.٢٠٠٥العالمي 
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رسالة إلــى رئــيس  "بان كي مون"م أرسل الأمين العام للأمم المتحدة ٢٠٠٧وفي عام 

وافــق مجلــس الأمــن يقــترح إنشــاء منصــب مستشــار خــاص بالمســئولية عــن الحمايــة، و

مجلس الأمــن علــى المقــترح ونــص إقــرار منصــب مســاعد للأمــين العــام، وعــين في عــام 

مستشاراً خاص للمســئولية عــن الحمايــة، وإرتكــز عملــه  "إدوارد لوك"م الدكتور ٢٠٠٨

علــى التطــوير المفــاهيمي للمســئولية عــن الحمايــة ومســاعدة الجمعيــة العامــة في نظرهــا 

 .)١( المستمر للمبدأ

م المسئولية عــن الحمايــة بعــض العناصــر المشــتركة مــع مفهــوم حمايــة ويتقاسم مفهو

المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، ولكن الإختلاف بيــنهم هــو أن مفهــوم المســئولية عــن 

لحماية يركز بشكل أساسي على حماية المدنيين من الإبــادة الجماعيــة وجــرائم الحــرب 

،ويعتمد أيض� على مجموعة أشــمل )٢(يةوالتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسان

 .)٣(من الأدوات والطرق المستخدمة في المنع والاستجابة

ــس الأمــن في  ــد إعتمــد مجل ــل  ٢٨وق ــم  ٢٠٠٦إبري ــراره رق ــأن  )٢٠٠٦( ١٦٧٤ق بش

                                                      

من الولايات المتحدة مستشاراً خاص�،  )Edward C.Luckعام يعين إدوارد س.لكالأمم المتحدة، الأمين ال )١(

 ، ٢٠٠٨بيان صحفي، فبراير 

- Available at: h�p//www.un.org/News/press/docs/2008/sga 1120.doc.htm. 

)، ٢٠١٢S/2012/376من تقرير الأمين العام عن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة لعام  ٢١انظر: الفقرة  )٢(

من تقرير الأمين العام المتعلق بالمسئولية عن الحماية: الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة  ١٦والفقرة 

 ).A/66/874حاسمة

الوفاء بمسئوليتنا الجماعية: المساعدة الدولية والمسئولية عن "انظر: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن  )٣(

، الدورة الثامنة July2014 11، الصادرة في A/68/947 – S/2014/449 مم المتحدة، وثيقة الأ"الحماية

 .٣والستون للجمعية العامة لأمم المتحدة، ص
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مــن  ١٣٩، ١٣٨الفقــرتين  حمايه المــدنيين في النزاعــات المســلحة ويؤكــد القــرار أحكــام

، بشــأن المســئولية عــن حمايــة الشــعوب مــن الإبــادة ٢٠٠٥وثيقــة القمــة العالميــة لعــام 

الجماعية، جرائم الحــرب، التطهيــر العرقــي، والجــرائم ضــد الإنســانية، ويتضــمن القــرار 

 .)١(أول إشارة رسمية من مجلس الأمن إلى مسئوليه الحماية ١٦٧٤

عام الحسم بالنسبة لمفهوم المسئولية عن الحماية، حيــث صــدر  ٢٠٠٩وقد كان عام 

في يناير، وجرت مناقشة بنــاءه  "تنفيذ المسئولية عن الحماية"ر الأمين العام المعنون تقري

في الجمعية العامة في أواخر يوليو، وإعتمدت الجمعية العامة بتوافــق الآراء أول قــرار لهــا 

 .)٢( )٦٣/٣٠٨بهذا الشأن سبتمبر (قرار الجمعية العام 

ة الأفريقية المعنية بحقــوق الإنســان وعلى المستوى الإقليمي، فقد إعتمدت المفوضي

ــا ــة في أفريقي ــز المســئولية عــن الحماي ، وأوصــى البرلمــان )٣(والشــعوب قــراراً بشــان تعزي

 .)٤(الأوروبي الاتحاد الأوروبي بالتنفيذ الكامل لمبدأ المسئولية عن الحماية

م وقد إحتلت حماية المــدنيين مــن جــرائم الإبــادة الجماعيــة والتطهيــر العرقــي وجــرائ

الحرب والجرائم ضد الإنسانية أهمية كبيرة في أعمال مجلس الأمن أكثــر ممــا كــان عليــه 

، إذ تم التأكيد عليه في أكثر مــن أربعــين مــن قــرارات المجلــس، كمــا ٢٠٠٥الحال في عام 

                                                      

 .)UnDoc. 5/RES/1674،٢٠٠٦إبريل  ٢٨، ١٦٧٤أنظر: قرار مجلس الأمن  )١(

، وثيقة الأمم "مسئولية عن الحمايةالإنذار المبكر والتقييم وال"انظر: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشان  )٢(

 .٨، الدورة الرابعة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة، صJuly2010 14 الصادرة في   A/64/864المتحدة 

 07(ACHPR/Res.117XXXXIIأنظر قرار المفوضية:  )٣(

 )0180 (٢٠١٣P7-TA2013إبريل  ١٨توصية البرلمان الأوروبي المؤرخة  )٤(

، وثيقة الأمم "التزام حيوي ودائم: تنفيذ مبدأ المسئولية عن الحماية"ين العام للأمم المتحدة بشأن تقرير الأم

، الدورة التاسعة والستون للجمعية العامة للأمم 13July2015 الصادرة في A/69/981-S/2015/500 المتحدة

 .٤المتحدة ،ص
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يتم إدماجها بطريقة مباشرة في أغلب عمليات الأمم المتحدة للسلام التــي تــدعو لحمايــة 

د بهــا في عشــرة مــن قــرارات وتوصــيات مجلــس حقــوق الإنســان المــدنيين، وقــد إسترشــ

 .)١(وكانت أداة في توجيه عمل لجان التحقيق
  المطلب الثاني

  الأساس القانوني لمفهوم المسئولية عن الحماية

قد أسهمت عقيدة مسئوليه الحماية في إيجاد مفهوم جديد للسيادة الوطنية، وهو 

جبات وإلتزامات في إطار القانون الدولي، السيادة كمسئوليه والتي تنطوي على وا

فالمفهوم الجديد للسيادة لا يراد به الإنتقاص من السيادة أو تخفيفها ولكن هو إعادة 

صياغة مفهومها من السيادة كسيطرة إلى السيادة كمسئوليه في إطار الإلتزامات الداخلية 

 .)٢(والدولية

ساهمت نظم العدالة الجنائية الدولية وعلى أثر تطوير مفهوم السيادة الوطنية، فقد 

والمتمثلة في المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة التي تم إنشائها بهدف محاكمة المجرمين 

مرتكبي الجرائم الدولية، وأيض� المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، في تدعيم متعمق 

يشكل وسيلة وقائية لعقيدة مسئوليه الحماية، ووضع حد لارتكاب الجرائم الدولية، و

، وبصورة تسهم في تقديم )٣(للمنع والاستجابة لما جاءت به هذه العقيدة من ركائز

 .)٤(المسئولين للمحاكمة العادلة

                                                      

، "لجماعي: العقد القادم من المسئولية عن الحمايةحشد العمل ا"تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن  )١(

، الدورة السبعون للجمعية العامة 22July2016الصادرة في  A/70/999-S/2016/620وثيقة الأمم المتحدة 

 .٣للأمم المتحدة، مجلس الأمن، ص
(2) Dr. Gian Luca Beruto – International humanitarian law human rights and peace operations – 

31st round table on- current problems of interna�onal humanitarian law, Sanremo, 4-6 
september 2008. 

 .A/66/874-S/2012/578وثيقة الأمم المتحدة رقم)٣(

(4) Eduard Hamman & Robert Ribeoro, Implementing the responsibility to protect, new for 
intervention and security, Garape ins�tute, Brazil, 2003, P. 8. 
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فاللجنة في تقريرها قامت بفرض نوع من القيود على ممارسة هذه السيادة، حيث أنها 

تجرم وقوع جرائم الحرب  مرهونة بالالتزام بالقواعد الأساسية للقانون الدولي والتي

والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، وتفرض على الدولة قيامها 

بحماية سكانها من تلك الجرائم وفي حالة عجزها أو فشلها أو عدم قدرتها فإن الإلتزام 

فكرة بحماية هؤلاء ينتقل من الدولة إلى المجتمع الدولي وذلك يعتبر تخلي واضح عن 

 .)١(السيادة بمفهومها التقليدي

 الختامية الوثيقة أساس على –م ٢٠٠٩تجري الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 

 وقد ،"الحماية مسئوليه" حول منتظمة سنوية حوارات – العالمي القمة لمؤتمر

 م٢٠٠٩ سبتمبر ١٤ في الحماية لمسئوليه بالكامل مخصص قرار أول بالتوافق إعتمدت

عامة في هذا القرار فقد إكتفت بالإحاطة علمًا ال الجمعية أن حيث ،٦٣/٣٠٨ القرار وهو

م، ٢٠٠٩بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشان تنفيذ مسئوليه الحماية الصادر في 

وبالإشارة إلى المناقشات المثمرة التي نظمها رئيس الجمعية بشأن المسئولية عن 

م وبخاصة الفقرتين ٢٠٠٥لختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام الوثيقة ا"الحماية، وإلى 

أن تواصل النظر في مسألة المسئولية عن "، وذلك قبل أن تقرر "١٣٩و  ١٣٨

، ويقوم الأمين العام بعرض تقارير سنوية حول مسئوليه الحماية أمام )٢("الحماية

 .)٣(م٢٠٠٩الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ صدور القرار الأول في عام 

                                                      

(1) Jared Genser, Irwin Colter, the responsibility to protect: the promise of stopping Mass 
Atroci�es in our �me, Oxford and New York: Oxford university press, 2011, p. 19. 

(2) A/Res/63/308/, October 7, 2009. 

 ونجد التقارير الأخرى في وثائق الأمم المتحدة:)٣(

A/64/8642010), A/65/8772011), A/ 65/8782012), A/67/9292013), A/68/9472014), A/ 69/ 
981-5/ 2013, 1/500, 13 July 2015. 
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مسئوليه الحماية كمبدأ أو عقيدة هي لا تنشئ في ذاتها قاعدة قانونية جديدة تضاف إلى 

القواعد القانونية الإتفاقية أو العرفية فهي لا تنشئ حقوق ولا ترتب إلتزامات تختلف 

عن الإلتزامات والحقوق التي يقرها القانون الدولي فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية 

لجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتطهير العرقي، فعلى الرغم من أن الوثيقة وا

الختامية لمؤتمر القمة العالمي لا تمثل مصدر من مصادر القانون الدولي العام، ولكن 

يمكن التوصل إلى أن المبدأ الوارد بها هو تأكيد  ١٣٩ -١٣٨من خلال الفقرتين 

القانون الدولي العام، فهو لا يشكل أي إستثناء على للمبادئ القانونية المستقرة في 

مبدأي حظر التدخل في شؤون الدول الداخلية أو حظر إستخدام القوة وهما من المبادئ 

 .)١(الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة

تقع على كل دولة على "من الوثيقة الختامية قد نصت على أنه:  ١٣٨ونجد أن الفقرة 

السكان المدنيين من جرائم الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، حدة مسئوليه حماية 

 ."التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية

ويعد هذا النص تلخيص لما جاءت به القواعد القانونية التي تم النص عليها في العديد 

م، ١٩٤٨من وثائق القانون الدولي، كاتفاقية منع وقمع جريمة الإبادة الجماعية 

م، وأيض� ١٩٧٧م، وبروتوكوليها الملحقين ١٩٤٩ت جنيف الأربعة لعام وإتفاقيا

أحكام المحاكم الدولية الخاصة مثل المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة والمحكمة 

                                                      

بما فيه الكفاية للادعاء  وبينما لا يوجد حتى الآن أساس متين"فتقول اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدول )١(

بظهور مبدأ جديد في القانون الدولي العرفي، توحي الممارسات المتنامية للدول والمنظمات الإقليمية، وكذلك 

مسئوليه "سوابق مجلس الأمن، بأن ثمة مبدأ مرشداً أخذ في النشوء ترى اللجنة أنه يمكن أن يوصف بحق بأنه 

 ).١٩، مرجع سابق، صمن تقرير اللجنة ٢٤-٢الفقرة "حماية
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الدولية الخاصة برواندا والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهذه القواعد 

يها بالتحديد وهي ملزمة لكل الدول، تجرم وتعاقب على جرائم دولية تم النص عل

وبالرغم من أن التطهير العرقي كجريمة لم يتم النص عليها بشكل مستقل كما هو الحال 

في الجرائم الدولية الأخرى إلا أن الأفعال التي ترتكب في نطاقها تندرج ضمن فئة 

فهي تشترك  الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، أو جريمة الإبادة الجماعية وبذلك

 .)١(مع هذه الجرائم في نفس الأساسي القانوني لتجريمها والمعاقبة عليها

أن  "مسئوليه الحماية"وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بشأن تنفيذ 

من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي تستندان إلى  ١٣٩ و ١٣٨أحكام الفقرتين 

ن الدولي، فقواعد القانون الدولي سواء الإتفاقية أو العرفية مبادئ راسخة في القانو

تفرض إلتزامات على الدول بمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة 

ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها وأضاف الأمين العام أن الإجراءات المنصوص عليها 

ق� لأحكام ميثاق الأمم المتحدة في الفقرتين السابق ذكرهم يتم إتخاذها حصراً وف

ومقاصده ومبادئه، وفي هذا الإطار لا تغير المسئولية عن الحماية ما يقع على عاتق 

الأعضاء في الأمم المتحدة من إلتزامات قانونية بالإمتناع عن إستخدام القوة إلا وفق� 

 .)٢(لميثاق الأمم المتحد، بل هي تؤكد على هذه الإلتزامات

من الوثائق والقواعد الدولية التــي تــدعم مفهــوم المســئولية عــن الحمايــة  هناك العديد

 مثل: 

 مبدأ السيادة والإلتزامات التي يفرضها. -

                                                      

(1) Jared Genser, Irwin Cotler, The responsibility to protect: the promise of stopping mass 
Atroci�es in our �me, Oxford and New York: Oxford university press, 2011, P. 25. 

(2) A/ 63/ 677, Paragraph 3, 12 January, 2009. 
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) مــن ميثــاق ٢٤مسئوليه مجلس الأمن بحفظ السلم والأمــن الــدوليين، وفقــ� للمــادة ( -

 الأمم المتحدة.

قليمية لحقوق الإنسان والقانون الإلتزامات الدولية التي تفرضها المواثيق الدولية والإ -

 الدولي الإنساني الدولي على عاتق الدول الأطراف.

 .)١(ممارسات مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية -

وتعد قواعد القانون الدولي الجنائي الخاصة بمسئوليه الرؤساء والقــادة تبنــي لمفهــوم 

وه مــن إنتهاكــات وأعمــال المسئولية عن الحماية، فمحاكمة الرؤساء والقــادة عمــا يرتكبــ

اجراميه، أو عدم تدخلهم لوقفها هو إنعكاس لمفهوم المسئولية عن الحماية فيمــا يتعلــق 

 .)٢(بحماية المجني عليهم الواقع عليهم الاعتداء

فإعمال هذه القواعد وتكرسيها في أحكام القضاء الدولي الجنائي هو في حقيقته تفعيل 

كــان الــدول أيضــ� إتخــاذ الإجــراءات المناســبة لمنــع لمفهوم المسئولية عن لحماية وبإم

ــرب  ــرائم لح ــة وج ــادة الجماعي ــي والإب ــر العرق ــانية والتطهي ــد الإنس ــرائم ض ــوع الج وق

ــائع،  ــك الفظ ــن تل ــعوبها م ــة ش ــن حماي ــرة ع ــية ومباش ــئوليه رئيس ــئولة مس ــا مس باعتباره

 .)٣(منعهاوالاستجابة للإنذارات المبكرة بوقوعها وإتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة ل

                                                      

(1) Report ofInternational Commission on Intervention and State sovereignty, "The 
Responsibility to protect", published by international Development Research centre, Canada, 
December 2001. 

(2)  Antonio Cassese, "Interna�onal Criminal Law", Oxford university press, 2003, p. 206-207. 

) عدد من الآليات A/73/898-S/2019/463وقد حدد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في وثيقة رقم )٣(

أيض� الدروس المستفادة لتعزيز منع الجرائم الوحشية، وكذلك التدابير التي تحسن قدرة المجتمع الدولي  أو

 في ذلك الأمم المتحدة على الاستجابة.

، "المسئولية عن الحماية: الدروس المستخلصة لأغراض المنع"لأمين العام للأمم المتحدة بشأن انظر: تقرير ا -

، الدورة الثالثة والسبعون للجمعية 10June2019) الصادرة في A/73/898-S/2019/463وثيقة الأمم المتحدة

 .١٣العامة للأمم المتحدة، ص
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أن تحول الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلــى مبــدأ مســئوليه الحمايــة، كــان ونري 

نتيجة للإشكاليات القانونية والسياسية التي كانت تواجه تطبيق التدخل الإنساني الدولي، 

هذا ما دفع المجتمــع الــدولي للبحــث عــن آليــة جديــدة ذات فاعليــة وتتــواءم مــع مبــدأي 

جواز التدخل في الشؤون الداخليــة للــدول، وقــد شــكلت مقــررات مــؤتمر السيادة وعدم 

م تحقيــق التوافــق العــالمي علــى الحــد الأدنــى مــن الحمايــة، فمــن ٢٠٠٥القمــة العــالمي 

الناحية الموضوعية جعلت الحماية قاصرة علــى أربعــة جــرائم دوليــة دون غيرهــا، وهــي 

 ة وجرائم الإبادة الجماعية.جرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنساني

ورغم أن التطهير العرقــي لــم يــرد لــه تعريــف واضــح في القــانون الــدولي إلا أن عقيــدة 

مسئوليه الحماية قد وضعت جريمة التطهير العرقي في نطاق الجــرائم الدوليــة المســتقلة، 

وذلــك لجســامتها ووحشــية الجــرائم المرتكبــة في نطاقهــا وهــو يؤكــد أنهــا أكثــر الجــرائم 

خطورة على سلم وأمن المجتمع الدولي، ووضعها إلى جانب جرائم الحرب والجــرائم 

 ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، هو تأكيد علي ذلك. 

وأصاب المجتمع الدولي حينما وضعها في نطاق الجرائم التي يجــب حمايــة الســكان 

في إطــار تطبيــق مبــدأ  م،٢٠٠٥المدنيين منها، في الوثيقة الختامية لمــؤتمر القمــة العــالمي 

مسئوليه الحماية كآلية جديدة لحماية المدنيين ضد الجرائم الدولية الأكثر خطورة، تلك 

الحماية التي تنبع من إعتبار السيادة الوطنية مسئوليه تلقــي علــى الدولــة واجبــات حمايــة 

يــق حقــوق الإنســان علــى إقليمهــا، والإلتــزام بتبعــات الحمايــة وفقــ� لمــا تقتضــية المواث

 الدولية والاتفاقيات والقواعد الواجب إتباعها.
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  حقوق ضحایا جریمة التطھیر العرقي:  المبحث الثالث
  تمهيد وتقسيم:

وقعت خلال القرن الماضي جرائم هزت ضمير الإنســانية ، مــن جــرائم حــرب وإبــادة 

مــن جماعية، وكذلك جرائم التطهير العرقي التي ترتكب إلى وقتنــا هــذا في أمــاكن بعينهــا 

العالم بهدف القضاء على جماعات معينة بسبب إنتماءتها العرقيــة أو الدينيــة أو السياســية 

 وقــد الضــحايا، مــن – الملايــين أحيانــ� بــل –وغيرها، وقد خلفت تلك الجــرائم الآلاف 

الموقــف في  هــذا تغيــر أن إلى الضحايا بحقوق مهتم غير طويلة لفترة الدولي القانون ظل

لأخيــرة، فقــد رأى المجتمــع الــدولي ضــرورة الإهتمــام بحقــوق الضــحايا العقود الثلاثة ا

على الصعيد الدولي وعدم تجاهل حقوقهم وبالأخص حقهم في التعويض عن الأضــرار 

 التي لحقت بهم.

وبعد أن تناولنــا جريمــة التطهيــر العرقــي والمســئولية الدوليــة الجنائيــة عنهــا والتعــاون 

ا والتدخل الإنساني الدولي لقمع الجريمة، لا يمكــن الدولي القضائي والأمني لمواجهته

أن نغفــل حقــوق ضــحايا تلــك الجريمــة، فوجــدنا مــن الضــرورة تنــاول مركــز الضــحايا 

 وحقوقهم على المستوى الدولي وعلى ذلك نتناول هذا المبحث على النحو التالي:

 المركز القانوني للضحايا على الصعيد الدولي.المطلب الأول: 

 حقوق ضحايا جريمة التطهير العرقي أمام المحكمة الجنائية الدولية.اني: المطلب الث

  المركز القانوني للضحايا على الصعيد الدولي:  المطلب الأول
قضية حقــوق الضــحايا مــن موضــوعات القــانون الــدولي الجنــائي ذات الأهميــة علــى 

إلا أن جســامه  الساحة الدولية ذلك أن الإهتمام الــدولي كــان يقتصــر علــى المــتهم فقــط،

الجرائم المرتكبة وكذلك تطور دور المنظمات الحقوقية إستدعت تعزيز مركــز الضــحية 

والحقوق الخاصة بهم، وقد قدمت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة نظامــ� يأخــذ في الإعتبــار 
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حقوق الضحايا، وتخضع هذه الحقوق لضمانات المحاكمــة العادلــة، وكــذلك إعترفــت 

 .)١(طراف في إجراءاتهاالمحكمة بالضحايا كأ

 :في القانون الدولي "الضحايا"أولاً: تعريف مصطلح 

في  "الضحية"بداية وقبل أن نتعرض للمركز القانوني للضحايا لابد من توضيح مفهوم 

القانون الدولي لم يحدد الفقه الدولي الجنائي تعريف� للضحايا رغم إستخدام المصطلح 

رائم الدولية، وإن مصطلح المجنــي عليــه ينــوب أحيانــ� فيه بكثرة للتعبير عن ضحايا الج

في الكثيـــر مـــن الأحيـــان، وخاصـــة في التشـــريعات الجنائيـــة  "الضـــحايا"عـــن مصـــطلح 

 .)٢(المقارنة

بدأ الاهتمام بضحايا الجريمة علي المستوي الــدولي بإصــدار الجمعيــة العامــة للأمــم 

إعــلان بشــأن المبــادئ  "والــذي تضــمن  40/34القــرار  -١٩٨٥نوفمبر ٢٩المتحدة في 

، والــذي شــكل "الأساســية لتــوفير العدالــة لضــحايا الجريمــة وإســاءة إســتعمال الســلطة

ويعــد هــذا الاعــلان تقــدم�  مرجع� أساسي� في تحديد تعريف الضحية في القانون الدولي

مهم� في الإعتراف بحقوق الضــحايا، وقــد حــدد الإعــلان المقصــود بمصــطلح الضــحايا 

 : )٣(بأنهم 

                                                      

 )1( Paulina Vega Gonzalez, the role of victims in international criminal court proseedings: their 
rights and the first rulings of the court, interna�onal journal on human rights, N 5, year 3, 
2006, p.18. 

، نبيل محمود حسن، الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الدولي الإنساني، دار الجامعة الجديدة )٢(

 .٩٠، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ص٢٠٠٩الإسكندرية، 

إعلان المبادئ الأساسية " ،١٩٨٥نوفمبر  ٢٩المؤرخ في  40/34انظر: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  )٣(

 "لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة
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يــ�، بمــا في ذلــك الضــرر البــدني الأشخاص الذين أصيبوا بضرر، فردي� كان أو جماع"

ــاة النفســية أو الخســارة الاقتصــادية، أو الحرمــان بدرجــة كبيــرة مــن  أو العقلــي أو المعان

التمتع بحقوقهم الأساسية عــن طريــق أفعــال أو حــالات إهمــال شــكل إنتهاكــ� للقــوانين 

ــدول  ــذة في ال ــة الناف ــة الجنائي ــاءة الجنائي ــرم الإس ــي تح ــوانين الت ــا الق ــا فيه ــاء، بم الأعض

 ."لإستعمال السلطة

يمكن إعتبار شخص ما ضحية بمقتضى هذا الإعلان، بصرف النظر "كما جاء فيه أنه: 

عما إذا كان مرتكب الفعل قد عرف أو قبض عليه أو قوض أو أدين، وبصرف النظــر عــن 

ل مصــطلح الضــحية أيضــ� حســب الاقتضــاء، العلاقة الأسرية بينــه وبــين الضــحية ويشــم

العائلة المباشرة للضحية الأصلية أو معاليها المباشرين والأشخاص الذين أصيبوا بضرر 

  "من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع الإيذاء

وبالرغم من أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لم يتطرق لتعريــف 

ية ولكن ترك المسألة للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي أوردت تعريف� عام� الضح

) منها، يســمح بــإدراج أكــبر عــدد ممكــن مــن الأشــخاص الــذين ٨٥للضحية في القاعدة (

تضرروا من الجرائم الدولية المرتكبة، سواء كــانوا أشــخاص طبيعيــين أو معنــويين، وقــد 

 جاء في تعريف الضحايا أنه:

) يــدل لفــظ الضــحايا علــى الأشــخاص الطبيعيــين المتضــررين بفعــل إرتكــاب أي (أ"

 "الضــحايا".(ب) يجــوز أن يشــمل لفــظ "جريمــة تــدخل في نطــاق اختصــاص المحكمــة

المنظمــات أو المؤسســات التــي تتعــرض لضــرر مباشــر في أي مــن ممتلكاتهــا المكرســة 

، والمعــــالم الأثريــــة للــــدين، أو التعلــــيم، أو الفــــن أو العلــــم، أو الأغــــراض الخيريــــة

 ."والمستشفيات وغيرها من الأماكن والأشياء المخصصة لأغراض إنسانية
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  ٣٩٨    

 60/147،أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قرارهــا ٢٠٠٥ديسمبر  ١٦وفي 

المبادئ الأساسية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق في الانتصــاف والجــبر "المعنون ب 

انون الــدولي لحقــوق الانســان والانتهاكــات الخطيــرة لضحايا الانتهاكــات الجســيمة للقــ

الاشــخاص الــذين  "، وتعــرف هــذه المبــادئ الضــحايا بــأنهم:  "للقانون الانساني الدولي

لحق بهم ضرر، أفراداً كانوا أو جماعات، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعانــاة 

ره مــن التمتــع بحقــوقهم الأساســية النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان بدرجه كبي

وذلك من خلال عمل أو إمتناع عن عمل يشكل إنتهاك� جسيم� للقانون الدولي لحقوق 

 .)١("الانسان، أو إنتهاك� خطيراً للقانون الانساني الدولي

بعد عرض التعريفات السابقة يمكننا أن نضع تعريف للضــحية وفقــ� لقواعــد القــانون 

كل شخص سواء كان شخص طبيعي أو معنوي  "رف الضحية بأنه: الدولي الجنائي، فنع

 ."أصابه ضرر نتيجة لوقوع جريمة دولية

فهذا التعريف شامل يدرج أكبر عدد ممكن مــن الأفــراد ضــمن الضــحايا، ودون قصــر 

الضرر على نوع معين، بشرط إثبات الضرر وعلاقة السببية بين الضرر والجريمة التي تــم 

تكون جريمة دولية، أما ضحايا الجرائم الأخرى التي لا يشملها هذا  إرتكابها ويشترط أن

 الوصف يمكن إعتبارهم ضحايا وفق� للقوانين الوطنية.

ثاني�: المركز القانوني لضحايا الجريمة أمام المحاكم الجنائية الدولية ليوغسلافيا 

 السابقة ورواندا:

الســابقة وروانــدا مــن أهــم المحــاكم تعد المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا 

                                                      

 ٢٠٠٥ديسمبر ١٦الصادر في  60/147) انظر: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ١(
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الدوليــة الخاصــة التــي أنشــئت بهــدف وضــع حــد للإنتهاكــات الخطيــرة للقــانون الــدولي 

الإنســاني بمــا فيهــا جــرائم التطهيــر العرقــي والإبــادة الجماعيــة وغيرهــا مــن الإنتهاكــات 

الجسيمة ومحاكمة وتوقيــع العقــاب علــى المســئولين عنهــا، لــذا أردنــا أن نتطــرق لمركــز 

 الضحايا وحقوقهم وفق� لهاتين المحكمتين.

شــخص إرتكبــت ضــده "عرفت القواعد الإجرائية لهاتين المحكمتــين الضــحية بأنــه: 

  .)١("جريمة تدخل في إختصاص المحكمة

فنجد أن النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا كان أقــل ثــراء بحقــوق الضــحايا مقارنــة 

فقــد أهملــت الكثيــر مــن الحقــوق  ١٩٨٥نة بــإعلان الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لســ

) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا ٢٤الأساسية لفئة الضحايا، فقد جاء في المادة(

أن العقوبات التي تفرضها دائرة المحاكمة يقتصر على السجن فقط، وأيض� يجوز لها أن 

جرامــي بمــا في ذلــك تأمر برد الممتلكات إلى مالكيها التــي تــم الإســتيلاء عليهــا بســلوك إ

 .)٢(الإكراه

ولم يشير نظامها الأساسي لحقوق الضحايا وإكتفــت بإحالــة الضــحية علــى المحــاكم 

الوطنية الخاصة للمطالبة بالتعويضات وفق� للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، كما أنــه 

) من النظام الأساسي للمحكمة علــى ضــرورة التأكيــد علــى إحتــواء ٢٢حرصت المادة (

، مثــل ٧٥واعدها الإجرائية على وجوب حماية المجني عليهم والشهود طبق� للقاعــدة ق

                                                      

/أ من القواعد الإجرائية ، ويلاحظ أن نصوص النظام الاساسي وقواعد الإجراءات للمحكمتين ٢) القاعدة ١(

 متماثله تقريبا.

) براء منذر كمال عبداللطيف، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، دار الحامد للنشر والتوزيع، ٢(

 .٣٢٠، ص٢٠٠٨الاردن،
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  ٤٠٠    

عقــد جلســات مغلقــة أثنــاء الإدلاء بالشــهادة أو حــذف اســم الشــاهد واســتعمال أســماء 

 .)١(مستعارة

ــام  ــل النظ ــد تجاه ــلافيا، فق ــة يوغس ــن محكم ــراً ع ــدا كثي ــة روان ــف محكم ــم تختل ول

حايا الأساسية، وإشتمل علــى مــادة مطابقــة للمــادة الأساسي لمحكمة رواندا حقوق الض

)، بالإضــافة إلــى أن ٢٣) مــن النظــام الأساســي ليوغســلافيا الســابقة وهــي المــادة (٢٤(

) علــى وجــوب حمايــة ٢١) مــن نظامهــا وأكــدت المــادة (١٤المحكمــة وفقــ� للمــادة (

الشــهود فقــد المجني عليهم والشهود، وفيما يتعلــق بتــدابير الحمايــة المقــررة للضــحايا و

، ويتضــح مــن نصــوص النظــام )٢(مــن القواعــد الإجرائيــة للمحكمــة ٧٥حــددتها القاعــدة 

الأساســي للمحكمتــين، أنهــم يتعــاملان مــع الضــحايا علــى اعتبــار أنهــم شــهود في حاجــة 

 .)٣(للحماية، وقد تم التأكيد على ذلك في عدة مواد من النظام الأساسي للمحكمتين
  المطلب الثاني

  جريمة التطهير العرقي أمام المحكمة الجنائية الدولية حقوق ضحايا

المتأمل للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يجد انها لم تعرف الضحية، بل تم 

، وذلــك مــن خــلال )٤(تقــديم تعريفــ� لهــا مــن خــلال قواعــد الإجــراءات وقواعــد الإثبــات

                                                      

بوسماحه، ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، مصر، نصر الدين  )١(

 .٢٨، ص٢٠٠٨

 .٢٩نصر الدين بوسماحه، ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي، مرجع سابق، ص )٢(

 .٦٥، ص٢٠٠٤ربية، د/ وائل أحمد علام، الحماية الدولية لضحايا الجريمة، دار النهضة الع )٣(

أكدت على مفهوم الحماية والأمن للضحايا باعتبارهم شهوداً قواعد الإجراءات لمحكمة يوغسلافيا، في المواد  -

 الجلسات المغلقة).٧٩تدابير لحماية الضحايا والشهود)، ٧٥حماية الضحايا والشهود)، ٦٩

مدت من لدن جمعية الدول الأطراف في النظام قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية، إعت )٤(

، وثيقة ٢٠٠٢سبتمبر  ١٠الي ٣الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في دورتها الأولى المنعقدة بنيويورك، من 

 .٢٠٠٢سبتمبر  ٩المؤرخة في  PCNICC/2000/INF/3Add1رقم 
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� طبيعي� أو شخص� معنويــ� منها، ووفق� لها يمكن أن يكون الضحية شخص ٨٥القاعدة 

مثل المنظمات والمؤسسات التي يصيبها ضرر مباشر في ذمتهــا الماليــة، وهــذا يعتــبر مــن 

التطورات الهامة، في القانون الــدولي الجنــائي بشــكل عــام، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

 بشكل خاص.

ولم يقتصر دور المحكمة الجنائية الدولية على إعطــاء نظــرة عامــة حــول الضــحية بــل 

ــراءات  ــد الإج ــاء في قواع ــد ج ــحايا، وق ــوق الض ــة حق ــة لحماي ــادئ هام ــى مب ــدت عل أك

، مجموعة من الشــروط لجــبر ضــرر ضــحايا الجــرائم الدوليــة أمــام المحكمــة )١(والإثبات

أضرار ضحايا الجرائم الدولية ينطبق بطبيعة الجنائية الدولية، وما ينطبق من شروط لجبر 

 الحال على جريمة التطهيــر العرقــي بإعتبارهــا جريمــة دوليــة تخــتص المحكمــة الجنائيــة

الدولية بالمحاكمة والعقاب عليها، ونتناول بإيجاز حقوق ضحايا جريمة التطهير العرقي 

 علي النحو التالي:

 أولاً: حقوق الضحايا الخاصة بالإجراءات

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليــة وكــذلك القواعــد الإجرائيــة الحمايــة  يوفر

يســمح لهــم بالمشــاركة في الإجــراءات التــي  "مركــز قــانوني"للضــحايا عــن طريــق وضــع 

تهدف لملاحقة ومعاقبة الجناة، والحفاظ علــى أمــنهم وســلامتهم، وجــبر الضــرر الواقــع 

 ى النحو التالي: ، ونعرض لتلك الحقوق تباع� عل)٢(عليهم

                                                      

ى جانب النظام الأساسي للمحكمة وأركان قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات يعتبر مصدراً قانوني� أول إل )١(

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ٢١الجرائم، وهذا ما ورد في المادة 

 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.٦٨نصت على هذا الحق المادة )٢(



  ١/٣ الأولالجزء  –م  ٢٠٢٢العدد السابع والثلاثون لسنة  

  ٤٠٢    

 : )١(الحق في الحماية -١

تتمثل حماية الضحايا في إتخــاذ مجموعــة مــن التــدابير مــن طــرف المحكمــة، ويكــون 

الهدف منها تفادي تعرض الضحايا لأي ضرر قد يهدد حيــاتهم أو قــد يضــر بمصــالحهم، 

ئم كما يقصد بالحماية أيض� مساعدة الضــحايا المتضــررين مــن أجــل تجــاوز آثــار الجــرا

 .)٢(التي وقعوا ضحية لها

تشترك جميع أجهزة المحكمة في توفير الحماية للضحايا، وذلك بالتنســيق مــع وحــدة 

المجني عليهم والشهود التي لها دور مهم في حماية الضحايا طيلة الإجراءات التي تباشر 

ــد  ــؤدي مهامهــا وفقــ� لنظــام رومــا الأساســي والقواع أمــام المحكمــة، وهــذه الوحــدة ت

 .)٣(جرائيةالإ

ومن أهم الإجراءات والتدابير التي تتخذها وحدة الضحايا والشــهود لفائــدة الضــحايا 

 أثناء فترة المحاكمة وفق� لظروفهم واحتياجاتهم ما يلي: 

ــة والأمــن عــن طريــق وضــع خطــط طويلــة الأمــد لأجــل  ــدابير عمليــة للحماي أ. تــوفير ت

 حمايتهم.

ير للحماية، وكذلك إبــلاغ الــدول المعنيــة بهــذه ب. توصية أجهزة المحكمة باعتماد تداب

 التدابير.

ت. مساعدتهم في الحصول على المساعدة الطبية والنفسية وغيرها مــن أنــواع المســاعدة 

                                                      

 .٧٣، ص٢٠٠٤العربية، د/ وائل أحمد علام، الحماية الدولية لضحايا الجريمة، دار النهضة  )١(

 )2(  Action contre L'impunité pour les Droits Humains, questions essentielles sur les droits des 
vic�mes devants la cour pénale interna�onal, edi�on, ACIDH, lubumbashi, juillet, 2015, p.5. 

 .٣٣على ضوء أحكام القانون الدولي، مرجع سابق، ص نصر الدين بوسماحه، ضحايا الجرائم الدولية )٣(
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٤٠٣  

 اللازمة.

ــدريب في مســائل الصــدمات النفســية والعنــف الجنســي والأمــن والســرية  ث. إتاحــة الت

 للمحكمة والأطراف.

المــدعي العــام، بوضــع مدونــة لقواعــد الســلوك، مــع ج. التوصــية وبالتشــاور مــع مكتــب 

التأكيد على الطبيعة الحيوية للأمــن والســرية بالنســبة للمحققــين التــابعين للمحكمــة 

والــدفاع وجميــع المنظمـــات الحكوميــة الدوليـــة وغيــر الحكوميـــة العاملــة باســـم 

 المحكمة حسب الاقتضاء 

التــدابير المنصــوص عليهــا في هــذه ح. التعاون مع الدول ،عند الاقتضــاء، لتــوفير أي مــن 

 .)١(القاعدة 

 الحق في المشاركة في الإجراءات:  -٢

يعتــبر حــق مشــاركة الضــحايا في الإجــراءات القضــائية مــن الحقــوق الهامــة الممنوحــة 

للضحايا وفق� للنظام الأساسي للمحكمة الجنائيــة الدوليــة، وذلــك بهــدف تمكيــنهم مــن 

عايشــوها وأيضــ� تقــديم الطلبــات المرتبطــة بالقضــية تقديم شكواهم حول الوقائع التــي 

 .)٢(وإيصال أصواتهم

ــين  ــراءات لتمك ــدة اج ــة ع ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــام الأساس ــرض النظ ــد ع وق

الضحايا من المشاركة في الإجراءات ، فيمكن للضحايا التقدم للمدعي العام بمعلومــات 

                                                      

 ) من القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات للمحكمة الجنائية الدولية.١٧القاعدة )١(

إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا  )٢(

 RES/A/60/147 دولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنسانيالانتهاكات الجسيمة للقانون ال

 .١٦/١٢/٢٠٠٥المؤرخ في 



  ١/٣ الأولالجزء  –م  ٢٠٢٢العدد السابع والثلاثون لسنة  

  ٤٠٤    

دم المدعي العام للدائرة التمهيديــة بطلــب للنظر في إمكانيه البدء في إجراء تحقيق، فإذا تق

الاذن له بإجراء تحقيق، حينئذ يكون للضحايا دور مستقل، فلهم إجراء مرافعات وتقديم 

ويجب إبلاغهم بأية قرارات تتخذ في هــذا الشــأن علــي نحــو  المذكرات للدائرة التمهيدية

 .)١(لا يعرض سلامتهم أو حياتهم للخطر

ــحايا دور في اخ   ــذلك للض ــي ك ــب عل ــدعوي إذ يج ــة ال ــة أو مقبولي ــاص المحكم تص

المسجل أن يبلغ أيه مسألة أو طعن بشأن الاختصــاص أو المقبوليــة الــي الضــحايا الــذين 

اتصلوا بالمحكمة بالفعــل بخصــوص تلــك القضــية، ويجــب أن يكــون الابــلاغ بالصــورة 

التـــي تتفـــق وواجـــب المحكمـــة في الحفـــاظ علـــي ســـريه المعلومـــات وحمايـــه جميـــع 

) مــن النظــام الأساســي، فإنــه ٣/ ٦٨، وأخيراً فوفقــ� للمــادة ()٢(شخاص وصون الأدلةالا

يحق للضــحايا المشــاركة في كافــة مراحــل الإجــراءات التــي تشــمل: المحاكمــة، والنطــق 

بالحكم، وجبر الضرر، والإجراءات التالية للمحاكمة، بما في ذلك الاستئناف وجلســات 

 .)٣(عة وجلسات النظر في أمر الإفراجالنظر في تخفيف العقوبة والمراج

 الحق في التمثيل القانوني: -٣

من أجل أن يمارس ضحايا جريمة التطهيــر العرقــي حقــوقهم أمــام المحكمــة الجنائيــة 

الدولية، كان لابد من تعيين ممثــل قــانوني لهــم ، وقــد أكــدت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

                                                      

 .من النظام الاساسي ١٥/٣انظر المادة  )١(

انظر: د/وائل أحمد علام، حقوق ضحايا الجريمة في القانون الدولي، مجله جامعه الشارقة للعلوم الشرعية  )٢(

 .٢٣١، ص ٢٠١٣، يونيو،١دد الع ١٠والقانونية، المجلد 

(3)Mariana Pena, Victim participation in the International Criminal court: A chievements Made 
And Challenges Lying Ahead, ILSA Journal of Interna�onal & Compara�ve Law, Winter, 2010, 
Vol. 16, p.p 497-516.   
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٤٠٥  

 ساســي للمحكمــة حيــث نصــت علــي أنــه:مــن النظــام الأ ٣) فقــرة ٦٨صراحة في المادة (

تســمح المحكمــة للمجنــي علــيهم حيثمــا تتــأثر مصــالحهم الشخصــية بعــرض آرائهــم "

وشواغلهم والنظر فيها في أي مرحلة من الإجراءات تراها المحكمــة مناســبة وعلــى نحــو 

لا يمس أو يتعارض مــع حقــوق المــتهم ومــع مقتضــيات إجــراء محاكمــة عادلــة ونزيهــة، 

ين القــانونيين للمجنــي علــيهم عــرض هــذه الآراء والشــواغل حيثمــا تــرى ويجوز للممثلــ

 ."المحكمة ذلك مناسب� وفق� للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

 ثاني�: الحقوق الخاصة بجبر الأضرار:

من النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أنــه  ١) فقرة ٧٥ورد في نص المادة (

تضــع المحكمــة "مر خاصة بجبر الضرر حيث نصت على أنــه: يجوز للمحكمة إقرار أوا

مبادئ فيما يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، بما في ذلك 

رد الحقوق والتعويض ورد الإعتبار، وعلى هذا الأساس، يجــوز للمحكمــة أن تحــدد في 

، نطــاق ومــدى أي ضــرر ةحكمهــا، عنــد الطلــب أو بمبــادرة منهــا في الظــروف الاســتثنائي

ــي  أو ــادئ الت ــين المب ــهم، وأن تب ــا يخص ــيهم أو فيم ــالمجني عل ــق ب ــارة أو أذى يلح خس

 تصرفت على أساسها.

 أقسام الحق في جبر الأضرار:  -١

مــن نظــام  ٢) فقــرة ٧٥تتمثل حقوق الضحايا الخاصة بجــبر الأضــرار حســب المــادة (

 بار.روما الأساسي في: رد الحقوق، التعويض، رد الاعت

 رد الحقوق:  -أ

يعنــي رد الحقــوق بصــفة عامــة في القــانون الــدولي الــرد الشــرعي والقــانوني للحقــوق 



  ١/٣ الأولالجزء  –م  ٢٠٢٢العدد السابع والثلاثون لسنة  

  ٤٠٦    

 .)١(الموضوعة تحت تصرف العدالة إلى مالكها

ويقصد بمصطلح رد الحقــوق أن يعيــد الشــخص المــدان إلــى الضــحية الحقــوق التــي 

كــات أو الأمــوال التــي إنتهكها بواسطة السلوك الإجرامي، وينصب رد الحق على الممتل

 .)٢(تم الاستيلاء عليها

وقد تم النص علــى هــذا الحــق، قبــل نظــام رومــا الأساســي في إعــلان الجمعيــة العامــة 

ينبغــي أن يــدفع المجرمــون أو "منــه أنــه:  ٨، إذ جاء في الفقرة ١٩٨٥للأمم المتحدة لعام 

عــادلاً للضــحايا ســب�، تعويضــ� الغير، المســؤولون عــن تصــرفاتهم، حيثمــا كــان ذلــك منا

لأسرهم أو لمعاليهم، وينبغي أن يشمل هذا التعويض إعادة الممتلكات ومبلغ� لجبر  أو

ما وقع من ضرر أو خسارة، ودفع النفقــات المتكبــدة نتيجــة للإيــذاء، وتقــديم الخــدمات 

 .)٣("ورد الحقوق

 التعويض: -ب

لأضرار المتكبدة يقصد بالتعويض دفع مبلغ مالي للضحية عن الإصابات المختلفة وا

جراء الجريمة، ويمثل التعويض حق� ينبغي الإعتراف للضحايا من أجل توفير لهــم الثقــة 

 .)٤(في نظام العدالة

                                                      

(1) Voir, Aurélien THIBULT LE MASSON, la victime devant la justice pénale international, thèse 
pour l'obtention de diplôme de doctorat en droit privé et science criminelle, université de 
LIMOGES, soutenue le 28/04/2010, p. 264. 

 لنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. من ا ٢فقرة  ٧٥جاء النص على هذا الحق في المادة  )٢(

انظر: إعلان الامم المتحدة الخاص بالمبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة واساءه إستعمال  )٣(

  29/11/1985المؤرخ في  40/34السلطة 

 .٥٢ابق، صنصر الدين بوسماحه، ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي، مرجع س )٤(
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٤٠٧  

) مــن النظــام الأساســي ٧٥وقد جاء النص على هذا الحق في الفقرة الثانية من المــادة (

دئ العــدل للمحكمة الجنائية الدوليــة، وقــد ضــمن إعــلان الأمــم المتحــدة الخــاص بمبــا

، حيــث ١٩٨٥الأساسية المتعلقة بضحايا الإجــرام والتعســف في اســتعمال الســلطة لعــام 

حيثما لا يكون من الممكن الحصول علــى تعــويض كامــل مــن "منه أنه:  ١٢جاء في فقرة 

 المجرم أو من مصادر أخرى، ينبغي للدول أن تسعى إلى تقديم تعويض مالي إلى: 

ابات جســدية بالغــة أو بــإعتلال الصــحة البدنيــة أو العقليــة الضحايا الذين أصيبوا بإص -أ

 نتيجة لجرائم خطيرة.

أسر الأشخاص المتوفيين أو الذين أصبحوا عاجزين بدني� أو عقلي� نتيجة للإيذاء،  -ب

 ."وبخاصة من كانوا يعتمدون في إعالتهم على هؤلاء الأشخاص

 رد الإعتبار: -ت

ئج السلبية الناتجــة عــن الجريمــة، ومســاعدة الضــحايا يقصد برد الإعتبار هو إزالة النتا

على الإستمرار في العــيش في ظــروف عاديــة قــدر المســتطاع عــن طريــق تــوفير جملــة مــن 

 .)١(الخدمات والمساعدات في مختلف مجالات الحياة

وقد إعترف بهــذا الحــق للضــحايا باعتبــاره أحــد أشــكال جــبر الضــرر في إعــلان الأمــم 

ــة لضــحايا الجريمــة وإســاءه اســتعمال المتحــدة بشــان المبــاد ئ الأساســية لتــوفير العدال

 .)٢(منه ١٤وقد ورد في الفقرة  ١٩٨٥السلطة 

                                                      

1( ) Arnaud M. HOUEDJISSIN, les victimes devant les juridictions pénales international, thèse 
pour l'obten�on de diplôme de doctorat en droit privé, université de Grenoble, 22/02/2011, 
p. 219. 

ساعدة مادية وطبية ونفسية واجتماعية من خلال ينبغي أن يتلقى الضحايا ما يلزم من م"نصت على أنه:  )٢(

 ."الوسائل الحكومية والطوعية والمجتمعية والمحلية
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  ٤٠٨    

وبالنظر إلى طبيعة المساعدات التي يتحصل عليها الضحايا في إطار عملية رد الإعتبار 

فإنه يصعب من الناحية العملية على الأقل أن يحكم لها كجزء من العقوبة على الشخص 

دان، بحيــث يضــاف إلــى العقوبــة الســالبة للحريــة وأوامــر المصــادرة والتغــريم ودفــع المــ

التعويضات الحكم عليــه بتقــديم خــدمات طبيــة أو نفســية أو اجتماعيــة لفائــدة الضــحايا، 

) حيــث ٧٥) مــن المــادة (٢ولقد تطرق نظام روما الاساسي إلى هذا الجانــب في الفقــرة (

علــى إمكانيــة تنفيــذه حيــث كــان مناســب� عــن طريــق  نصت فيما يتعلق بتنفيــذ قــرار الجــبر

 .)١(الصندوق الإستئماني

 الإجراءات الخاصة بجبر الأضرار: -٢

) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ٧٥جاء في الفقرة الأولى من المادة (

اءات بنــاء علــى طلــب مــن الضــحايا أنه يجوز للمحكمة أن تنظر في الجــبر وتباشــر الإجــر

 بناء على طلب المحكمة. أو

 الإجراءات بناءً على طلب الضحايا: -أ

لقد منحت المحكمة للضحايا حق تقــديم طلبــات لجــبر الاضــرار التــي لحقــت بهــم ، 

 طبقــ�–ويكــون هــذا الطلــب خطيــ� ويــودع لــدي المســجل ويجــب ان يتضــمن الطلــب 

  التالية: البيانات -الإجرائية القواعد من) أ(فقره) ٩٤( للقاعدة

 هوية مقدم الطلب وعنوانه. -

 وصف للإصابة أو الخسارة أو الضرر. -

ـــخص  - ـــة الش ـــد هوي ـــتطاع بتحدي ـــدر المس ـــام ق ـــادث والقي ـــاريخ الح ـــان وت ـــان مك بي

                                                      

 .٥٧ - ٥٦نصر الدين بوسماحه، ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي، مرجع سابق، ص )١(



  الحماية الدولية للسكان المدنيين ضد التطهير العرقي 

٤٠٩  

 الضرر.سؤولون عن الإصابة أو الخسارة أوالأشخاص الذين يعتقد الضحية أنهم م أو

 عند المطالبة بردها. وصف للأصول أو الممتلكات أو غيرها من الأشياء المادية -

 مطالبات التعويض. -

 المطالبات المتعلقة بأشكال أخرى من الانتصاف. -

الادلاء قدر المســتطاع بــأي مســتندات مؤيــده ذات الصــلة بالموضــوع بمــا فيهــا اســماء  -

 )١(الشهود وعناوينهم

 الإجراءات بناءً على طلب المحكمة:  -ب

من تلقاء نفســها وأن تباشــر الإجــراءات  يجوز للمحكمة أن تثير موضوع جبر الأضرار

المســـجل أن يخطـــر بنيتهـــا الشـــخص  بمبـــادرة منهـــا، وحينئـــذ تطلـــب المحكمـــة إلـــى

الأشخاص الذين تنظر المحكمة في إصدار حكــم  بحقهــم، وأن يخطــر قــدر الإمكــان  أو

 .)٢(الضحايا وكل من يهمهم الأمر من أشخاص أو دول

 الضحايا على حقوقهم:ثالث�: العوائق التي تحول دون حصول 

بعدما تناولنا حقوق الضحايا على الصعيد الدولي، نجد أن المحكمة الجنائية الدولية 

منحت ضحايا الجرائم الدولية مركز قانوني خاص واعترفت لهم بمكانة خاصة، فلم تعد 

النظرة لهؤلاء على أنهم شهود فحسب كما فعلت محكمتي يوغسلافيا الســابقة وروانــدا، 

رت المحكمة الجنائية للضحايا، حقهم في الحماية وكذلك حقهم في المشــاركة في فقد أق

الإجراءات، وأيض� الحق في التمثيــل القــانوني، والحــق في التعــويض. إلا أن هنــاك بعــض 

                                                      

 ١٠٤,١٠٥، ص ٢٠٠٤ة ،) د/وائل أحمد علام، الحماية الدولية لضحايا الجريمة، دار النهضة العربي١

 .١٠٥د/ وائل أحمد علام، الحماية الدولية لضحايا الجريمة، دار النهضة العربية، مرجع سابق، ص )٢(



  ١/٣ الأولالجزء  –م  ٢٠٢٢العدد السابع والثلاثون لسنة  

  ٤١٠    

الإشكاليات أو العراقيل التي تحول دون تحقيق العدالة وإفلات المجــرمين مــن العقــاب 

 لى حقوقهم، فهناك عوائق قانونية تواجه الضحايا.وعدم تمكين الضحايا من الحصول ع

تتمثل العوائق القانونية التي تواجه الضحايا في الحصول على حقــوقهم بعضــها يتعلــق 

بإختصــاص المحكمــة وفقــ� للنظــام الأساســي، وبعضــها يتعلــق بــالإجراءات الــواردة في 

 قواعد الإجراءات والإثبات.

 العوائق الخاصة باختصاص المحكمة: -١

) مــن النظــام الأساســي للمحكمــة ٥وفقــ� للمــادة ((أ) الاختصــاص الموضــوعي: 

 : )١(الجنائية الدولية فإن اختصاص المحكمة يقتصر على الجرائم الأكثر خطورة وهي

جريمة الإبادة الجماعية وجــرائم ضــد الإنســانية وجــرائم الحــرب وجريمــة العــدوان، 

صــاص المحكمــة كمــا بينــا ســابق�، إلا أن وأيضا جريمة التطهير العرقي التي يشــملها إخت

الإختصاص الموضوعي للمحكمة لا يشكل عائق أمام ضحايا التطهير لعرقي باعتبارهــا 

من إختصــاص المحكمــة ولكــن إقتصــار إختصــاص المحكمــة علــى الجــرائم المــذكورة 

) مــن النظــام ٥يشكل عائق أمام ضحايا الجرائم الدولية الأخرى الغيــر مــذكورة بالمــادة (

 لأساسي كجرائم الإرهاب وغيرها من الجرائم الدولية.ا

) من النظام الأساسي فإنــه لا يكــون ١١طبق� لنص المادة ((ب) الإختصاص الزمني: 

 ١للمحكمة اختصاص إلا على الجرام التي ترتكب بعــد نفــاذ نظامهــا الأساســي أي بعــد 

ا التــاريخ، فــلا يمكــن ، أي أنها لا تختص بالجرائم التــي إرتكبــت قبــل هــذ )٢(٢٠٠٢يوليو 

                                                      

 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.٥أنظر: نص المادة )١(

 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.١١المادة  )٢(



  الحماية الدولية للسكان المدنيين ضد التطهير العرقي 

٤١١  

ملاحقة مرتكبي جريمة التطهير العرقي الذين إرتكبوا جرائمهم قبل هذا التاريخ وبالتالي 

فإن ضحايا جرائم التطهير العرقي السابقة على هذا التاريخ لا يمكــن المطالبــة بحقــوقهم 

 أمام المحكمة الجنائية الدولية.

 العوائق الخاصة بالإجراءات:  -٢

جراءات المتبعة أثناء التحقيقــات أو المحاكمــة أو تنفيــذ الأحكــام، التــي قد تتسبب الإ

تقوم بها المحكمة، في بعض العوائق أو العراقيل التي تحول دون حصــول الضــحايا علــى 

 حقوقهم عند لجوؤهم إليها ومن هذه العراقيل:

 عدم تحديد مفهوم واضح للضحايا:  -أ

للمحكمة الجنائية الدوليــة، بــل تــم تقــديم  لم يرد تعريف للضحايا في النظام الأساسي

، )١() ٨٥تعريــف لهــا مــن خــلال القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الاثبــات وذلــك في القاعــدة (

ولكنهــا إســتبعدت الأشــخاص الآخــرين الــذين يصــيبهم ضــرر بطريقــة غيــر مباشــرة مثــل 

 .عائلات الضحايا وغيرهم من الأشخاص المتضررين بسبب التدخل لمساعدة الضحايا

 تعارض حقوق الضحايا مع حقوق المتهمين:  -ب

، أنــه يحــق للضــحايا أن يشــاركوا في )٢() مــن النظــام الأساســي٦٨طبقــ� لــنص المــادة (

إجراءات الدعوى على إختلاف مراحلها، لعــرض آرائهــم وشــواغلهم، ولكــن اشــترطت 

مــع حقــوق ) مــن النظــام الأساســي في فقرتهــا الثالثــة ألا تتعــارض هــذه الآراء ٦٨المــادة (

المتهم، ويستنتج من ذلك أن حقوق المتهم مقدمة على حقوق الضحية، حيث أن تدخل 

                                                      

 قواعد الإجرائية وقواعد الاثبات.) من ال٨٥القاعدة )١(

 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.٦٨نص المادة )٢(



  ١/٣ الأولالجزء  –م  ٢٠٢٢العدد السابع والثلاثون لسنة  

  ٤١٢    

 المجني عليهم أو الضحايا مرهون بألا يتعارض ذلك التدخل مع حقوق المتهمين.

 تأثير سلطة مجلس الأمن على حقوق الضحايا:  -جـ

مــن المحكمــة  ) من النظــام الأساســي انــه لمجلــس الأمــن أن يطلــب١٦وفق� للمادة (

ــد  ــى عشــر شــهراً وتتقي ــق أو المقاضــاة لمــدة اثن ــدء في التحقي ــة، عــدم الب ــة الدولي الجنائي

المحكمة بــذلك ممــا يعنــي أن ذلــك يعتــبر قيــد علــى المحكمــة في ممارســة اختصاصــاتها 

 .)١(وعدم اعتبار لحقوق الضحايا والمجني عليهم

ئيــة الدوليــة منحــت مكانــة وفي النهايــة ورغــم هــذه الصــعوبات إلا أن المحكمــة الجنا

خاصة لضحايا الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاصها ومنها جريمة التطهير العرقــي، 

فقد عرفــت الضــحايا، وضــمنت لهــم حقــوق ومركــز مســتقل مقارنــة بحقــوق المتهمــين، 

وتشمل حق التمثيل القانوني وحق الحماية وحق المشاركة الإجراءات أمامها، والحق في 

ار والحصول على تعويض، وعلى الرغم من وجــود العوائــق التــي قــد تحــول جبر الأضر

دون تحقيق العدالة وحصول الضحايا على حقــوقهم، إلا أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

 هي أول هيئة قضائية تهتم بحق الضحايا وجبر الاضرار التي لحقت بهم.

                                                      

لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا ") من النظام الأساسي على أنه ١٦تنص المادة )١(

المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار النظام الأساسي لمدة اثنى عشر شهراً بناء على طلب من مجلس الأمن إلى 

يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب 

 . "بالشروط ذاتها



  الحماية الدولية للسكان المدنيين ضد التطهير العرقي 

٤١٣  

  الخاتمـــة
نا وضع إطار قانوني للتطهير العرقي بعد أن انتهينا من دراسة الموضوع ، فقد حاول

رغم عدم وجود تعريف قانوني واضح في القانون الدولي، وأنه نتاج للصراعات العرقية 

أستخدم ذلك المصطلح رسمي� لأول مره من  التي اجتاحت مناطق كثرة من العالم، وقد

أن من والذي أكد فيه ١٩٩٢أغسطس  ١٣بتاريخ  ٧٧١قبل مجلس الأمن في قراره رقم 

عمليات التطهير العرقي تعد انتهاكات واسعة النطاق لقواعد القانون الدولي الإنساني، 

ثم توالت إدانات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لعمليات التطهير 

العرقي في مناطق مختلفة كانت بدايتها البوسنة والهرسك وكوسوفو، في العديد من 

 القرارات الصادرة عنهم. 

د توصلنا من خلال الدراسة انه وعلى الرغم من التقدم المُحرز، فإننا ما زلنا وق

. حيث إن التطورات المثيرة للقلق العميق في ٢٠٠٥بعيدين عن الهدف المتوخى في عام 

السنوات القليلة الماضية تهدد بتوسيع الفجوة بين الالتزام الذي أعرب عنه رؤساء الدول 

 .الذي يواجهه السكان في جميع أنحاء العالم والحكومات والواقع اليومي

وهناك مجموعة من الأوضاع التي تحدث اليوم حيث يتعرض السكان فيها لخطر 

جرائم المسؤولية عن الحماية، أو حيث يتواصل ارتكاب تلك الجرائم. وتقع هذه 

ني الأزمات على خلفية تراجع النزعة الدولية، وانحسار احترام القانون الدولي الإنسا

وقانون حقوق الإنسان، والانقسام السياسي في هيئات صنع القرار الرئيسية مثل مجلس 

الأمن الدولي، وتوفر مستوٍ من الانهزامية بشأن تعزيز جداول أعمال طموحة مثل 

 .الحماية

ولقد شهدنا تجاهلاً مزعج� للمبادئ الأساسية للقانون الدولي. وفي العديد من 



  ١/٣ الأولالجزء  –م  ٢٠٢٢العدد السابع والثلاثون لسنة  

  ٤١٤    

 بانتهاك تقوم    أشعلت في السنوات الأخيرة، فإن أطراف النزاع الصراعات المسلحة التي

 على وصارخة النطاق واسعة هجمات نشهد إننا حيث عمداً؛ الإنساني الدولي القانون

 الأشخاص عن فضلاً  والمدارس، المستشفيات مثل المحمية، المدنية المواقع

لين في مجال الرعاية بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والعام المحميين،

 .الصحية

إن محاصرة المجتمعات المدنية في سوريا، وحرمانها من الإغاثة الإنسانية، تثير القلق 

بشكل خاص، لأنها تسبب معاناة لا يمكن تصورها. وفي عصرنا الحديث، لا ينبغي أن 

دة يواجه المدنيون في مناطق الصراع خطر المجاعة أو الموت بسبب الحاجة إلى المساع

الطبية الأساسية. كما يستمر استهداف الصحفيون والمدافعين عن حقوق الإنسان 

 .بأعداد مقلقة

ومن الحقائق المثيرة للقلق أنَّه على الرغم من ظهور الجماعات المسلحة الوحشية 

غير الحكومية، فإنَّ أخطر الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، 

لا تزال تقوم بارتكابها القوات  ترقى إلى مستوى الجرائم الفظيعة، التي يمكن أن

المسلحة التابعة للدول والميليشيات المساعدة لها. وبالمثل، فإن الحكومات تفشل في 

محاسبة مرتكبي الجرائم الفظيعة على ما اقترفوه من أفعال. وعلى الصعيد الدولي، 

اسي، الذي أنشئت بموجبه المحكمة هناك بعض الدول الأطراف في نظام روما الأس

الجنائية الدولية، التي لا تتعاون مع المحكمة فحسب، بل أيض� لا تتخذ خطوات 

للانسحاب من النظام الأساسي لتفادي التحقيق في الجرائم الفظيعة ومقاضاة مرتكبيها. 

 ويعارض مجلس الأمن بصورة متزايدة إحالة الحالات إلى المحكمة، ومن الواضح أنَّ 

 المساءلة من الحصانة على الحصول    بعض الزعماء السياسيين يسعون بوضوح إلى

 .القانونية



  الحماية الدولية للسكان المدنيين ضد التطهير العرقي 

٤١٥  

  النتائـــج: -أولاً
أنَّ جميع الهيئات الحكومية الدولية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة قد ناقشت  .١

المسؤولية عن الحماية وأشارت إليها، وأصدرت في بعض الحالات قرارات 

لبلدان بعينها تتعلق بالمبدأ. وقد أشار مجلس الأمن الدولي إلى موضعية ومحددة 

قراراً وبيان� رئاسي�. وأشار مجلس حقوق  ٥٠المسؤولية عن الحماية في أكثر من 

أيلول/ سبتمبر،  ٣٠الإنسان إلى هذا المبدأ في عدد من القرارات، وآخرها قرار 

إنَّ وثيقة إطار تحليل الجرائم وعلاوة على ذلك، ف .، بشأن العدالة الانتقالية٢٠١٦

الفظيعة التي وضعها مكتب المستشارين الخاصين المعنيين بمنع الإبادة الجماعية 

والمسؤولية عن الحماية قد تم إصدارها كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة، 

وتم نشرها واستخدامها داخل المنظمة وخارجها على حد سواء، وللمساعدة في 

 .ر المبكر والتحرك المبكرمهام الإنذا

بينت الدراسة مدي تطور شبكات إقليمية وعالمية من مراكز التنسيق بشأن مسؤولية  .٢

الحماية ومنع الإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة، وهو ما يمكن أن يدعم تطوير 

الهيكل الوطني والإقليمي اللازم لتنفيذ هذا المبدأ وتشجيع تبادل الممارسات 

جيدة. وتوجد في كل من نيويورك وجنيف مجموعات إقليمية من والخبرات ال

عضواً. وهناك أيض� مبادرات  ٥٠أصدقاء المسؤولية عن الحماية، تضم أكثر من 

هامة جارية لزيادة الوعي بين المشرعين والبرلمانيين بشأن المسؤولية عن الحماية. 

 .ويمثل ذلك عملاً حاسم� يجب دعمه

ول الأعضاء قد أكدت مراراً وتكراراً دعمها لمنع الجرائم على الرغم من أنَّ الد .٣

الفظيعة، فإنَّ ذلك لم يُترجم بشكلٍ كافٍ إلى دعم ملموس للاستراتيجيات الوقائية. 
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ويتطلب ذلك إجراء تقييمات صادقة لأوجه الضعف الوطنية. وقد أصرت الأمم 

تبر نفسها محصنة ضد المتحدة دائم� على أنَّه لا يمكن لأية دولة أو منطقة أن تع

خطر الجرائم الفظيعة، وأن تبدأ جميع الدول بالتركيز على مسؤولياتها المبينة في 

الركيزة الأولى. ويجب أن يبدأ منع الجرائم الفظيعة من الداخل. ويتطلب التنفيذ 

المستدام أن تعمل مختلف فروع الحكومة، جنب� إلى جنب مع المجتمع المدني 

 القطاع الخاص، لوضع سياسات محددة وثقافة قوية للوقاية. والجهات الفاعلة في

وعلى الصعيد الداخلي، يجب على كل مجتمع النظر في عوامل الخطر الخاصة به 

ومصادر القدرة على الصمود، والاستجابة بالطرق المصممة خصيص� لتتناسب مع 

الشامل كل سياق. ويمكن استخدام العمليات القائمة، مثل الاستعراض الدوري 

لمجلس حقوق الإنسان، لتشجيع الدول على تقييم المخاطر الفظيعة الأطول أجلاً 

وتحديد التدابير الكفيلة بتخفيفها. ويتطلب ذلك بطبيعة الحال، نقل المسؤولية عن 

الحماية إلى ما وراء الدوائر الدبلوماسية في نيويورك وجنيف والمراكز الإقليمية، 

لوطنية. ستواصل الأمم المتحدة دعم جميع الجهود نحو آليات صنع السياسات ا

الرامية إلى تعزيز القدرة على الصمود في وجه الجرائم الفظيعة عن طريق اتخاذ 

إجراءات وقائية. لقد أعلن الأمين العام الجديد التزام� واضح� بوضع الوقاية في 

صالح السياسية بيد أن العقبة الرئيسية لا تزال تتمثل في الم .صميم جدول أعماله

القوية من جانب الدول الكبرى التي تعمل على مكافحة العمل المبكر لمعالجة 

الحالات التي يتعرض فيها السكان للخطر. وكان هذا هو الحال بشكل واضح مع 

، واستمرت تلك الدول في ٢٠١١الأزمة التي اندلعت في سوريا خلال صيف عام 

الحرب الأهلية أظهرت حالات أكثر تكراراً عرقلة اتخاذ إجراءات حاسمة حيث أنَّ 
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ووحشية من الجرائم الفظيعة. لقد رأينا أنها تعمل في الآونة الأخيرة في حالات 

 .أخرى، بما في ذلك اليمن

جريمة التطهير العرقي جريمة مركبه يدخل في نطاقها العديد من الجرائم الدولية  .٤

ية إذا ارتكبت وقت السلم ، الأشد خطورة مما يجعلها تصنف كجريمه ضد الإنسان

وجريمة حرب إذا ارتكبت أثناء النزاعات المسلحة ، وفي الغالب تعتبر شكل من 

أشكال الإبادة الجماعية ، إذا توافر القصد الخاص المتطلب لها في إتفاقيه منع 

جريمة الإبادة الجماعية وهو قصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعه معينه نظراً 

 العرقية او القومية او العنصرية. لانتمائيتها

أنه رغم عدم النص صراحه علي التطهير العرقي في نظام روما الاساسي، أو  .٥

)من اتفاقيه منع وقمع جريمة الإبادة الجماعية، إلا أن النظام الأساسي ٢المادة(

للمحكمة قد  تضمن عناصر التطهير العرقي في إطار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم 

الإبادة الجماعية، والتي تختص المحكمة الجنائية الدولية بالمحاكمة الحرب و

 والعقاب عليها. 

التعاون الدولي القضائي والامني من الوسائل الهامه لملاحقه مرتكبي التطهير  .٦

 .العرقي

هو من أهم أليات ردع جريمة التطهير العرقي  "الاختصاص القضائي العالمي" .٧

بشكل عام، وصنفه البعض علي أنه استثناء عن مبدأ  والجرائم الدولية الاشد خطورة

الإقليمية، ويمثل مبدأ الاختصاص القضائي العالمي خطورة علي مرتكبي الجرائم 

الدولية حيث أنه لايدع مجال لافلات مجرم من العقاب أيا كان جنسيته وأيا كان 

 .الاقليم المتواجد عليه رغم ما يعترضه من صعوبات  في التطبيق احيانا
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هو آليه مستحدثه لحمايه السكان المدنيين من الجرائم  "مبدأ مسئوليه الحماية" .٨

الاكثر خطورة وهم أربعه : جرائم التطهير العرقي، الإبادة الجماعية، والجرائم ضد 

الإنسانية وجرائم الحرب، وبمقتضاه تم التأكيد علي أن التطهير العرقي جريمة 

حشيتها، وهذا المبدأ كان نتاج الجهود الدولية مستقله، وهو تأكيد علي جسامتها وو

الرامية لحماية السكان من الجرائم الدولية وتحقيق آليه الانذار المبكر، وأن الدولة 

ذاتها هي المسئولة عن حمايه سكانها انطلاقا من سيادتها الوطنية، وهو يتلافي عيوب 

 التدخل الانساني الدولي.

  :  التوصيات -ثانيًا

اصلة التقدم المحرز بالطبع، ويلزم ذلك بذل مزيد من الجهود للتغلب لابد من مو .١

على نقاط الخلاف. وعلى الجانب المفاهيمي، على سبيل المثال، طلبت الدول 

الأعضاء مزيداً من الإيضاح بشأن أسس اتخاذ إجراء جماعي في إطار الركيزة الثالثة 

ة مجلس الأمن لاستخدام القوة من المسؤولية عن الحماية، ولا سيما بالنظر في إجاز

 .العسكرية عندما تفشل الدول بوضوح في حماية سكانها

ضرورة إبرام المزيد من المعاهدات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف لإدراج  .٢

 جريمة التطهير العرقي ضمن الجرائم الدولية الاشد خطورة والموجبة للتسليم.

على جريمة التطهير العرقي بشكل  وضع تعريف محدد للتطهير العرقي، والنص .٣

واضح ومباشر في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والنص عليها ضمن 

) من اتفاقية الإبادة الجماعية، ٢الأفعال المجرمة التي تدخل في نطاق المادة (

 وتشديد العقوبة عليها. 

من من أجل اتخاذ العمل علي إيجاد سبل لتوسيع القاعدة السياسية داخل مجلس الأ .٤

. ومن بين المواضع التي ينبغي البدء "حسنة التوقيت وحاسمة"إجراءات جماعية 
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فيها، السعي إلى التزام أعضاء المجلس بأنهم لن يمنعوا أي إجراء يرمي إلى 

التصدي لخطر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم 

ادرات محددة قائمة في الوقت الراهن تسعى إلى المرتكبة ضد الإنسانية. وهناك مب

 الحصول على هذا الالتزام.

إدراج أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجرائم الدولية وبالأخص جريمة  .٥

التطهير العرقي داخل التشريعات الوطنية للدول، حتى يتحقق شرط التجريم 

 المزدوج وتتحقق شروط التسليم. 

عوق تطبيق مبدأ الإختصاص القضائي العالمي، لعدم عرقلة تذليل العقبات التي ت .٦

تطبيقه لأي سبب باعتباره من أهم الوسائل لردع الجرائم الدولية وجريمة التطهير 

 العرقي.

دعوى مجلس الأمن إلى إقرار مبادئ توجيهية لإنفاذ عقيدة مسئوليه الحماية تشمل  .٧

طرق تفعيل مسئوليه الحماية  الإبتعاد عن الازدواجية في التطبيق، والتركيز على

بشكل يلبي مطالب المجتمع الدولي في حماية السكان من التطهير العرقي والجرائم 

 الدولية الجسيمة بصفة عامة.

العمل بشكل جاد لتطوير منظومة الإنذار المبكر، وربطها بقواعد بيانات، وذلك بدأ  .٨

المدنيين من وقوع  من الصعيد الوطني ثم الإقليمي ثم العالمي، وذلك لحماية

 جرائم التطهير العرقي ضدهم.

العمل علي إنشاء هيئه شرطيه تابعه للمحكمة الجنائية الدولية يعهد إليها بمهمه  .٩

 تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عنها.

ضرورة أخذ التشريعات الوطنية بمبدأ الإختصاص القضائي العالمي والنص عليه .١٠

 الجنائية. في قوانين العقوبات والاجراءات
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